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عرفانشكر و  

كما أتقدم الشكر لله تعالى الذي بتوفيقه تمكنا من إتمام هذه الدراسة ،

 شرفني الذيالدكتور علي شاكر عبد القادر البدري  الأستاذلى إبالشكر 

فيد مهو  ل ماعن تقديم ك   يتوان   الذي لم  لاشراف على رسالتي وإقبوله ب

 السيد لىإكما أتقدم بالشكر  يكون ، فضل ماأظهار هذه الدراسة على لإ

لمي ون العلمعاوالسيد ا ،الدكتور ضياء عبد الله عبود الاسدي الأستاذالعميد 

عي ي الشافالدكتور نور الإداريوالسيد المعاون ، الدكتور علاء الحسيني 

كر ح والشلى رئيس القسم الخاص الدكتورة إشراق صباإبالشكر  أتقدمكما ،

لأخص وباجامعة كربلاء  –في كلية القانون  لى جميع أساتذتيإ موصول 

اصر نحمد كما أتقدم بالشكر إلى زميلي أمن درسني في مرحلة الماجستير ،

لى إ لشكربا أتقدميفوتني أن  ولا ل ما أبداه من دعم ومساعده،حسوني لك  

 ؛ ةمكتبجميع موظفي الكلية وعلى وجه الخصوص الموظفين العاملين في ال

  .  لغرض استعارة المصادر ممن تسهيلات عند مراجعته هبدوألما 
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صستخلالم    

عد مرحلة التفاوض على عقد المشورة القانونية الإلكتروني من أهم مراحل تكوين ذلك العقد ت            

ل طرف من أطرافها  حسن نية مرحلة اختبار ،يختبر ك   أهمها هو إن هذه المرحلة ت عدعديدة  عتبارات  لا

عملية التفاوض  استمرارالبالغة في  الأهميةذات  الأمورالآخر ،فالالتزام بمبدأ حسن النية يعتبر من 

برام العقد محل التفاوض ،لذا ولأهمية هذه المرحلة من مراحل عقد المشورة القانونية إوتتويجها في النهاية ب

الإلكتروني ولتطور وسائل التواصل التي يمكن لطالب المشورة والمطلوب المشورة القانونية منه أستخدامها 

لى المحاكم إت تؤدي بالنتيجة الى توجه المتضرر ذلك من مشكلا قوما يرافلغرض التواصل والتفاوض 

لذا تم تناولها تحت عنوان هذه  ؛،وعدم  تنظيم المشرع العراقي نصوص تشريعية تواكب ذلك التطور

الدراسة ، فقد يرتكب أحد أطراف التفاوض خطأ خلال سيرعملية التفاوض يؤدي بالضرر على الطرف 

ذا المقام هل أن لجسامة الخطأ المرتكب من قبل المتفاوض أثر الآخر والسؤال الذي يمكن أن يطرح في ه

لى عدم تأثير جسامة الخطأ في تقدير التعويض إيمكن القول  ؟في تقدير التعويض المستحق للطرف الآخر

فالتعويض يحسب على أساس الضرر المتحقق من الخطأ بغض النظر عن جسامة الخطأ ،فأرتكاب 

للمتفاوض الآخر هو الذي يوجب المسؤولية ومن ثم التعويض ، ولكن المتفاوض للخطأ وتحقق الضرر 

في الواقع حدث خلاف  ؟هل هي مسؤولية عقدية أم مسؤولية تقصيرية ؟مانوع هذه المسؤولية المتحققة 

لى تطبيق أحكام المسؤولية التقصيرية ، أما الفقه الموضوع ، فالفقه العراقي يدعو إ فقهي وقضائي في هذا

 نتفاق للتفاوض مبرم ما بيالى تطبيق أحكام المسؤولية العقدية في حالة وجود أالمصري والفرنسي فيدعو 

ن إكانت المسؤولية المتحققة هي مسؤولية تقصيرية أم مسؤولية عقدية فأالمتفاوضة ،وسواء  الأطراف

القانونية الإلكتروني له الحق في مقاضاة الطرف المخطئ والمطالبة بتعويضه  المتفاوض على عقد المشورة

 ا أصابه من ضرر فعلي . عم  

لى المشورة القانونية العاجلة من قبل الكثير إهو لكثرة الحاجة ؛أما عن سبب اختيارنا لهذا البحث           

ئل التواصل الاجتماعي ، وعدم تنظيم والتطور الكبير الحاصل في مجال التكنولوجيا ووسا الأشخاصمن 

ل طرف من بين أطراف التفاوض ويعرف ك   ثذلك بتشريع خاص حتى يتم تلافي المشكلات التي قد تحد

 . ما يجب الالتزام به خلال هذه المرحلة  الأطراف
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 المقدمة 

مقدمةال ُ  

بحثالًفكرةً-أولاً  
ا دائم   للا يحصمر أالعقد يعكس من الناحية القانونية والواقعية تراضي طرفيه وهو إن           

ن إو  ،تصورعام حولهن تكويــــــن العقد يفترض حصول مفاوضات بين طرفيه لتكوين إف،بسهولة 

المتفاوضة عن  الأطرافعملية التفاوض أما أن تتم بصورة شفهية من خلال الاتصال المباشر بين 

ويتم التفاوض فيما بينهم في مجلس واحد  الأطرافطريق عقد اجتماعات فيما بينهم حيث يجلس 

لوجه ، وقد يتم التفاوض عن طريق تبادل الرسائل والبرقيات ، ولكن بعد التطور الهائل الذي  وجه ا

ن أغير نترنيت ، عملية التفاوض على العقود عبر الإ انتشرتحصل في مجال التكنولوجيا 

ن المفاوضات المقدمة قد لأ؛برام العقد النهائي إا الدخــــــــــول في مفاوضات لايفترض وجوب  

ل طرف يكون من حقه العدول عن التفاوض وهذا الحق ن ك  إحد الأطراف وبالتالي فأتلائم مصالح لا

برام إن عملية التفاوض قد يسفر عنها إنابع في عمقه من مبدأ سلطان الإرادة والحرية التعاقدية ،أي 

التعاقدية على النحو ن التوســــــع في مفهوم الحرية إالعقد النهائي وقد لايبرم ذلك العقد ، ومع ذلك ف

وتصور بالأمـــان والجدية في  طمئنانان يحصل لدى الطرفين من أأعلاه يتعارض مع ما يجب 

ن هذا إف لذا  ؛ن المفاوضات يجب أن تجري وفق مبدأ حسن النية إ،عليه فإتمام عملية التفاوض

المشورة القانوني  حد اطراف التفاوض بمفاوضات عقد أخلال إالبحث يحاول تسليط الضوء على 

 الضرروالمسؤولية المترتبة في حالة حصول ذلك خلال والضرر الناتج على هذا الإلكتروني الإ

حد أطراف التفاوض خطأ على أنه قد يصدر من إ، حيث  هذه المسؤولية والجزاء المترتب على 

مطلوب المشورة حسن النية من التزام، فعلى سبيل المثال قد يخل المبدأ خلاف ما يستوجبه منه 

فشاء مايطلع عليه من أسرار لطالب المشورة ، وهذا هو إبالسرية فيقوم ب بالتزامهالقانونية منه 

ى معلومات تخص طالب الخطأ ،فمن الطبيعي أن يطلع المشاور القانوني بحكم طبيعة عمله عل

فشاءها بالضرر على الطرف المتفاوض طالب إهذه المعلومات سرية ويؤدي  المشورة وتعد

نذار إالمشورة ،وقد يقوم أحد أطراف التفاوض بقطع المفاوضات الجارية بشكل مفاجئ ودون سابق 

ا برام إخر أنها ستؤدي بالنهاية الى لآمن الزمن وثقة  الطرف ا على الرغم من قطعها شوط ا مهم 
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ن الضرر إالطرف المتضرر فرص أبرام عقد آخر ،والعقد المنشود ونتيجة لهذه الثقة قد يفوت على 

، وبالنتيجة يترتب على ذلك  يكون  مادي ا وقد يكون معنوي ا دالمتضرر قالذي يصيب المتفاوض 

 إلامسؤولية على الطرف المخطئ وعلى الرغم من الخلاف الحاصل حول طبيعة المسؤولية الناشئة 

لأحكام  ضرر سواء وفق ا ا أصابه منعم  أن الطرف المتضرر في النهاية يستحق التعويض 

دعوى بذلك يكون المدعى  قامهإلأحكام المسؤولية التقصيرية من خلال  وفق ا أمالمسؤولية العقدية 

 .عليه  فيها محدث الضرر

 

ًًالبحثًًإشكاليةً -ًثانياا

 القانونية  يرافقه   الاستشارةنترنيت للتفاوض والحصول على خدمة شبكة الإ استخدامن إ           

المشكلات الناشئة في مرحلة التفاوض على  الأخيرة الآونةالعديد من المشكلات حيث تزايدت في 

،لذا فأن وسائل التواصل الاجتماعي للحصول عليها  استخداملكتروني بعد عقد المشورة القانوني الإ

مشورة القانوني الإلكتروني مشكلة هذا البحث تتمحور حول إرتكاب  أحد المتفاوضين على عقد ال

عدم تنظيم خطئ ا أثناء عملية التفاوض وينشأ عن ذلك الخطأ ضرر للطرف المتفاوض الآخر ،و

عقد المشورة القانوني  لإبرامخلال بالمفاوضات السابقة المشرع العراقي للمسؤولية الناشئة عن الإ

 الإخلال.لكتروني بنصوص قانونية يمكن من خلالها بيان الجزاء المترتب على الإ

ً:ًأسئلةًالبحثًثالثاا

 :والاجابة عليها  الآتية الأسئلةطرح  في هذه البحث ينبغي

  ؟مخطئ امتى يكون الطرف المفاوض على عقد المشورة القانونية المخل  -1

 بالتعويض؟هل مجرد حدوث الخطأ من قبل المتفاوض يحكم عليه  -2

  التعويض؟ احتسابجسامة الخطأ في  رمدى تأثيما  -3

 الحكم بالتنفيذ العيني الجبري على المتفاوض الممتنع عن تنفيذ التزامه؟ بالإمكانهل  -4

المتفاوضة ما نوع تلك المسؤولية هل هي مسؤولية  الأطرافحد أفي حال تحقق مسؤولية  -5

 مسؤولية تقصيرية؟ أوعقدية 



3 
 المقدمة 

المتفاوضة للعقد التمهيدي هل أن المسؤولية المترتبة بحق الطرف  الأطرافبرام إفي حالة  -6

  تقصيرية؟المخل مسؤولية عقدية أم مسؤولية 

 الغير؟هل يمكن طلب التعويض عن فوات فرصة أبرام عقد مع  -7

 الدراسة.هذه التساؤلات من خلال هذه  نع الإجابةوسنحاول 

 

ًبحثالًةأهمي -رابعاا

للحصول على المشورة القانونية يوفر المزيد من الجهد والمال حيث  التفاوض الكتروني ا              

القانونية يكون فيه العديد من المصاعب  الاستشارةتباع الطرق التقليدية في الحصول على أن إ

المشورة ن التفاوض والحصول على لكتروني ، وعلى الرغم من ذلك فإتباع الطريق الإامقارنة ب

لايملك الخبرة القانونية الكافية  الأحيانلايخلو من العيوب فالمشاور القانوني في بعض  الكتروني ا

التي تؤدي بالضرر على طالب المشورة القانونية وقد يكون  الأخطاءولايقدر العواقب فيرتكب 

 أشكاليةيحصل من  دما ق، فتأتي أهمية هذه الدراسة في البحث في  الأخطاءهو من يرتكب  الأخير

يجاد الحلول من خلال إضرار المترتبة على ذلك ،وقد يسهم ذلك في أثناء عملية التفاوض والأ

بعض النصوص القانونية ذات الصلة بالموضوع والتي يمكن للمحاكم في حال تشريعها من  اقتراح

 الأطرافي رفع أمامها من دعاوى تحدث بين  دقبل الجهة التشريعية المختصة أن تطبقها على ما ق

ل ما يثار وهذا الأمر بطبيعة الحال سيسهم في تجنب الخلاف الفقهي والقضائي حول ك  ،المتفاوضة 

 لكتروني  .من مشاكل تخص موضوع التفاوض على عقد المشورة القانوني الإ

 

اً  الدراساتًالسابقةً -خامسا

يتم العثور على دراسات سابقة  عنوان مشروع هذه الرسالة لم  لدى البحث والتحري حول           

دراسات تناولته بصورة جزئية وبصفحات قليلة  توجد اطلاعناوحسب  ،العنوانلهذا  مستقلة مماثلة

خلال بمفاوضات نما الإإن دراستي لا تتناول المفاوضات قبل العقد وإتتعلق بالمفاوضات قبل العقد و
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يكن عنوانا لرسالة او أطروحة ومن  ا ولم  يكتب به سابق   لكترونية الذي لم  الإعقد المشورة القانوني 

 ما يلي:هم تلك الدراسات أ

مقدمة من الباحث مهند وليد حامد ماجستير رسالة ،_السرية في مفاوضات عقد نقل التكنولوجيا 1

بالسرية  لتزامللاساس القانوني وتناول فيها ماهية السرية والأ،2019، هجامعة الازهر _غز

وماهية السرية في عقود نقل   ،وتتضمن دراسة المفاوضات الخاصة بعقد نقل التكنولوجيا

بالسرية في عقود نقل  للالتزاموماهي الطبيعة القانونية ، التكنولوجيا ومعيار تحديد السرية 

الخاصة ن موضوع بحثنا يتناول المفاوضات إيختلف عن موضوع بحثنا حيث هذا التكنولوجيا و

خلال بمفاوضات تلك المشورة والجزاء لكترونية والمسؤولية المترتبة على الإبالمشورة القانونية الإ

 المدني المترتب على ذلك .

مقدمة من الباحثة عروبة  مقارنة(، رسالة_ التنظيم القانوني للمرحلة السابقة على التعاقد )دراسة 2

وتناولت فيها ماهية المرحلة السابقة على ،2008،ابلشافي عرط الى مجلس كلية القانون _جامعة ب

ما المسؤولية الناشئة عن أالتعاقد وتطبيقات عن المسؤولية الناشئة في المرحلة السابقة على التعاقد 

 معدودة.لا في صفحات إالمرحلة السابقة على التعاقد فلم تتناوله 

الدكتورعبد العاطي عبد المعطي عداد إثرها على التوازن العقدي بحث من أ_المفاوضات و3

ثر المفاوضات على أوتناول فيه ماهية المفاوضات ومبدأ حسن النية و ،2019،_جامعة بنها

عن موضوع بحثنا كون الباحث ركز على بحث ماهية المفاوضات  وتختلفالتوازن العقدي 

يتم  وخصائصها ، كذلك بين ماهية حسن النية ، وفي الختام تناول أثر التوازن العقدي وهذا مالم  

  .تناوله في دراستنا 

ًالدراسةًًنطاقوًمنهجيةً–ًسادساا

التحليلي القائم على أساس تحليل المعتمد في هذه الدراسة هو المنهج المنهج  سيكون        

حكام الخاصة بالمفاوضات السابقة على التعاقد وكذلك النصوص القانونية التي تناولت بالدراسة الأ

المنهج المقارن الذي يقوم علـــى أساس المقارنة بين  اأيض  سنعتمد  االقضاء، كمراء الفقهاء وموقف أ

المدنيين المصري والفرنسي ، كذلك المقارنة بين ما قيل من  العراقي والقانونيين المدني القانون
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ل من العراق آراء فقهية وما صدر من قرارات قضائية من المحاكم المختصة في هذا المجال في ك  

 ومصر وفرنسا.

 كتساباعلى مرحلة التفاوض وهي المرحلة السابقة على  نطاق هذه الدراسة فيما سيقتصر         

حد الأطراف بما يفترضه حسن أخلال إفيها المسؤولية الناشئة عن  سنناقشالعقد شكله النهائي و

ً.النية والثقة المتبادلة فيما بينهم

 بحثالًخطةً-بعااسا

قسمنا هذه  الموضوع واشكاليته والهدف من دراسته  أهميةمن  قإلى ما سب استناد ا           

 لى مقدمة يليها مبحث تمهيدي ثم فصلين وخاتمة وعلى النحو الآتي :   إالدراسة 

تم ذكر سيتم التطرق فيها الى فكرة ومشكلة وتساؤلات وأهمية البحث ، كذلك سيالمقدمة :   

تم التحدث عن نطاق الدراسة سيالدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع البحث وفي النهاية 

 والمنهجية التي تم أتباعها .

لى التعريف تم التطرق إسي الأوللى مطلبين في المطلب إقسم هذا المبحث سنالمبحث التمهيدي :    

تكييفه القانوني و تمييزه عما يشتبه به  سنبينلكتروني وفي المطلب الثاني بعقد المشورة القانوني الإ

 قانونية . أوضاعمن 

خلال بمفاوضات عقد المشورة عن الإ لى أركان المسؤولية الناشئةإ سنتطرق فيه:  الأولالفصل  

تم التحدث عن الخطأ السابق سي الأولمباحث في المبحث  ةفي ثلاث سنتناولهلكتروني والقانوني الإ

ما في المبحث أفي ركن الضرر السابق على التعاقد  سنخوضعلى التعاقد وفي المبحث الثاني 

 السابق على التعاقد.تم تفصيل العلاقة السببية بين الخطأ والضرر سيالثالث ف

خلال بمفاوضات عقد المشورة حكام المترتبة على الإتم دراسة الأسيالفصل الثاني : في هذا الفصل  

تم بحث المسؤولية الناشئة سي الأولمباحث ، في المبحث  ةلى ثلاثقسمه إوسن الإلكترونيالقانوني 

عن دعوى سنتحدث وفي الفصل الثاني  الإلكترونيعن مرحلة مفاوضات عقد المشورة القانوني 

أما فيما يخص المبحث  الإلكترونيالمسؤولية الناشئة عن مرحلة مفاوضات عقد المشورة القانوني 
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لدراسة أثر المسؤولية الناشئة عن مرحلة مفاوضات عقد المشورة القانوني  سنخصصهالثالث ف

 لكتروني .الإ

لى إتم الكلام عن أهم النتائج التي تم التوصل اليها من خلال البحث أضافة سيأما في الخاتمة ف        

عتماد عليها في هذه تم الأسيتم ذكر قائمة المصادر التي سيبعض التوصيات ، بعد ذلك  حاأقتر

الدراسة .
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 مبحثًتمهيدي

ًالإلكترونيمفهومًعقدًالمشورةًالقانونيً

 يكن صطلح لم  من المصطلحات الحديثة ، فهذا الم ةلكترونيالإيعد مصطلح المشورة القانونية      ً

 هناك صبحأا في السابق ولكن بفضل التطور الحاصل في مجال تقديم المشورة القانونية موجود  

 . ةلكترونيالأكثر تقدما فظهر ما يسمى المشورة القانونية أحاجة لتقديم المشورة بشكل 

 قتفاالامن  تحكمه القواعد التي تنظمها النظرية العامة للعقد ،فلا بد   لكترونيالإوالعقد      

مبحث في هذا ال سنناقش غائبين لذانه يبرم عن بعد بين أ هما يميزوالتراضي بين طرفيه ،ولكن 

ثاني مطلب العقد المشورة القانوني الالكتروني وفي البلتعريف لمطلبين في المطلب الأول سنتعرض 

ًقانونية . أوضاعسنناقش التكييف القانوني لهذا العقد وتمييزه عما يشتبه به من 

ً

ًالمطلبًالأول

ًعقدًالمشورةًالقانونيًالإلكترونيالتعريفًب

الثفاني الففرع وففي  التشفريعيالفرع الأول سنبين فيه التعريفف في ،سنتناول هذا المطلب في فرعين 

 . فقهي تعريف السيكون الكلام عن ال

 الأولالفرعً

ًالتعريفًالتشريعيًلعقدًالمشورةًالقانونيًالإلكترونيً

مر الأ بادئالتشريعي في  لكترونيالإتسليط الضوء على تعريف عقد المشورة القانوني لكي يتم      

(مفن القفانون المفدني 73لابد من تناول التعريف التشريعي للعقد فعرفه المشرع العراقي ففي المفادة )
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ثفره ففي أخفر علفى وجفه يثبفت حفد العاقفدين بقبفول الآأالصفادر مفن  يجفابالإ رتبفاطاالعقفد هفو " بأنه

 .(1)"المعقود عليه 

 ا للعقد .القانون المدني تعريف   يبين المشرع المصري  في فيما لم       

الصادر عفام (من القانون المدني الفرنسي 1101بينما عرف المشرع الفرنسي العقد في المادة )     

 متناعبالاو أو بفعله أعطاء شيء إخرين بآو عدة اشخاص أتفاق يلتزم بمقتضاه شخص اهو "1804

 .(2) "عن فعله 

مففن قففانون  (1/10شففارت المففادة )أفقففد  لكترونففيالإأمففا فيمففا يخففص التعريففف التشففريعي للعقففد      

الففى تعريففف العقففد  2012لسففنة  (78العراقففي رقففم ) لكترونيففةالإوالمعففاملات  لكترونففيالإالتوقيففع 

ثفره ففي أخفر علفى وجفه يثبفت حد العاقفدين بقبفول الآأالصادر من  يجابالإ رتباطا"بأنه  لكترونيالإ

 ( .3) "الكترونيةالمعقود عليه والذي يتم بوسيلة 

يعتبفر "  يمفا يلفنهفا  تفنص علفى أمن القفانون المفدني العراقفي نجفد  (88بالرجوع الى المادة )      

مفا غفائبين في و بأية طريقة مماثلة كأنه تم بين حاضفرين فيمفا يتعلفق بالزمفان وبفينأالتعاقد بالتليفون 

 ."يتعلق بالمكان 

الأولفى  المصري  نص ففي المفادةلكتروني ن مشروع قانون التجارة الإأليه إمما تجدر الإشارة      

تم يففو أو كليهمففا أإرادة احففد الطففرفين فيففه ل عقففد تصففدر ك فف))لكترونففي بأنففه علففى تعريففف العقففد الإ

 ."ا عبر وسيط الكتروني ا او جزئي  و تبادل وثائقه كلي  أالتفاوض بشأنه 

الاستهلاك الفرنسي ( من قانون 16-121فقد تطرق المشرع الفرنسي في المادة )ما في فرنسا أ      

داء أالى تعريفف العقفد الالكترونفي والتفي نصفت " تنطبفق أحكفام هفذا القسفم علفى كفل بيفع لمفال ،أو 

ذا هفخدمة ،يبرم دون الحضور المادي المعاصر للأطراف ،بين مستهلك ومهني ،واللذان يستخدمان 

 العقد على سبيل الحصر وسيلة أكثر من وسائل الاتصال عن بعد".

                                                           

 المعدل. 1951لسنة  40القانون المدني العراقي رقم  ( 1) 
 .1804( القانون المدني الفرنسي لسنة 2)

 .2012لسنة  78رقم العراقي ( قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية 3)
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والفذي  1996ينبغي ملاحظته أن القانون النموذجي للتجارة الالكترونية )اليونسترال (لعفام مما      

ففي  لكترونيفةالإالوسفائل  سفتخداما( 11أصدرته الجمعية العامفة للأمفم المتحفدة قفد أجفاز ففي المفادة )

 .(1) برام العقود ومن ثم تسوية المنازعات الناشئة عنها بذات الوسلية التي انعقدت بها إ

لقففانوني العقففد المشففورة  اتبففين تعريف فف ن التشففريعات المشففار اليهففا أعففلاه لففم  إممففا تقففدم يتضففح      

مكفن ة الحال يمر بطبيع، وهذا الأ ان يبرم العقد الكتروني  ألا أنها وبذات الوقت أجازت إ، لكترونيالإ

ن رة قانونية عبرام عقد مشوإن يتم أ انه من الجائز قانون  إعلى عقد المشورة القانوني ، حيث  انطباقه

 ن يكون هنالك تلاقي بين الأطراف المتعاقدة .أدون  لكترونيةالإطريق الوسائل 

 الثانيًالفرعً

ًالتعريفًالفقهيًلعقدًالمشورةًالقانونيًالإلكترونيً

لقفانون افقفد عفرف فقهفاء ،لنا من التعفرض للتعريفف الفقهفي للعقفد بصفورة عامفة  في البدء لابد       

 حدهما ضيقة والأخرى واسعة .أعلى فكرتين  بناء   العقد

، ومفن هفذا التعريفف ذهفب  "رادتفين علفى إنشفاء التفزام إهفو تواففق "فففي المعنفى الضفيق للعقفد     

لففى تبنففي التفرقففة بففين الاتفففاق والعقففد وجعففل العقففد جففنس إالففبعض مففن الفقهففاء وخاصففة فففي فرنسففا 

رادتفين أو أكثفر علفى أتواففق "بمعنفاه الواسفع بأنفه عقد العرفه جانب آخر من الفقه ، ووالاتفاق نوع 

 . (2) "انهاءه متعديله أ أمنشاء التزام إكان أأحداث أثر قانوني سواء 

،فذهب جانب  لكترونيالإلى تعريف العقد بشكل عام وجب أن نبين تعريف العقد إبعد التطرق       

تفاق يتلاقى فيه إتفاعل بين الموجب والقابل من خلال " من الفقه الى القول بأن العقد الالكتروني هو

 .(3) "وذلك بوسيلة مسموعة ومرئية ، عن بعد  تصالللالايجاب والقبول على شبكة دولية مفتوحة إ

                                                           

 جلستها فيبمتحدة (الذي أصدرته الأمم المتحدة للأمم ال ( القانون النموذجي للتجارة الالكترونية )اليونسترال1)

  .2/1996ك/16

القاهرة ،لعربية ،دار النهضة اكترونية )دراسة مقارنة(لد.مصطفى محمد أبراهيم نصر ،التراضي في العقود الأ (2) 

 .14،ص2010،

 .39،ص2003،دار النهضة العربية ، نترنيت د.أسامة أبو الحسن مجاهد ،خصوصية التعاقد عبر الأ (3)
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منشىء رسالة البيانفات  رتباط"إبأنه  لكترونيالإفيما ذهب جانب آخر من الفقه الى تعريف العقد     

المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليفه حد أيجاب (الصادر من الإ)

 . (1)"ل منهما بما وجب عليه الآخر والتزام ك  

 .(2) "نترنيت برامه عبر شبكة الإإهو ذلك العقد الذي يتم "نه أب أحد الشراحعرفه        

كفان هفذا  أي فاعبفر وسفيط الكترونفي يجفاب والقبفول فيفه العقد الذي يتم تبادل الإ"نه أفيما عرفه آخر ب

 .(3)"الوسيط

وتتعدد صور العقد الالكتروني ويأتي في مقدمة هفذه الصفور التعاقفدات التفي تفتم باسفتخدام الحاسفب 

الآلي )الحاسوب( سواء أتمت عن طريق المواقع التجارية بالشفبكة الدوليفة   )الإنترنيفت ( ، أم عفن 

 (.4) طريق البريد الإلكتروني

يتم بفين  ونيلكترالإن العقد أنلاحظ من خلال الاطلاع على التعاريف الفقهية للعقد الالكتروني       

ويتم  ن يكون هنالك تلاقي فيما بينهم في مجلس واحد فيتفاوض الأشخاصأالأشخاص المتعاقدة دون 

 .  لكترونيةالإالعقد النهائي بينهم عبر الوسيلة 

لتعريفف الفقهفي للمشفورة بشفكل عفام فعرفهفا الفبعض مفن د الفى إلايفوتنا الإشارة في هذا الصد      

فعله ،فهو الرأي الذي يرشد صاحبه الى مفا يجفب  بما يجالرأي الذي يدل على "بأنها شراح القانون

 . (5) "ن يفعلهأ

                                                           

 48،ص 2004نترنيت ،دار النهضة العربية ،د.محمد سعد خليفة ،مشكلات البيع عبر الأ (1)

نشر والتوزيع ،عمان ،دار الثقافة لل1بشار محمود دروين ،الأطار القانوني للعقد المبرم عبر شبكة الأنترنيت ،ط (2)

  .72،ص2006،

 .26، ص2011( الوائلي ،عقود التجارة الإلكترونية عبر الأنترنيت ،)دراسة مقارنة د. خليفة عبد الله سعيد(3)

 نيةالقانو دراسة للجوانب لكترونية،د. أبراهيم الدسوقي أبو الليل ،الجوانب القانونية للتعاملات الإ (4)

  .71،صالناشرسم ا،دون طبعة ،دون  2003لكتروني( ،تصال الحديثة )التراسل الإللتعامل عبر أجهزة الا 

  .18،ص 2004ستشارة الهندسية ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،محمد سعد خليفة ،عقد الاد. (5)
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و بفدون مقابفل محلفه أعبارة عن التزام عقدي بمقابل "خر بأنها لآفي حين عرفها البعض ا           

خر بصورة محددة وذلك لآحد المتعاقدين المحترف ذو الخبرة الفنية بتقديم معلومات للمتعاقد اأ لتزاما

 . (1)" الأول اختصاصبشأن مسألة من 

 .لإرشادالنصح وايبينا ما تتضمنه المشورة من  نهما لم  إوما يؤخذ على التعريفين السابقين      

 انعقد الكتروني  ي إتفاق)بأنه  لكترونيالإن نعرف عقد المشورة القانوني أعلى ماتقدم يمكننا  بناء        

لقانونية اخر )طالب المشورة لآلى الطرف اإالقانوني ( شاورحد الأطراف ) الماوالذي بموجبه يتعهد 

أو  طرف الثفانيالطرف الأول لل ي لزمجر أمقابل ، في مسألة قانونية معينة بتقديم المشورة القانونية (

 (.ونهبد

قانونيفة سابقة لعقفد المشفورة بصفورة عامفة وللمشفورة ال ريفاتيتبين لنا من خلال ماورد من تع     

ستشفار والمن هنالك التزامات متقابلة على عاتق الطرفين )طالب المشورة القانونية أبصورة خاصة 

 قبل إتماممن تلك الالتزامات سواء في مرحلة التفاوض و ل منهما أداء ماعليه(يجب على ك   يالقانون

 م بعد اكتساب الشكل النهائي .أالعقد لشكله النهائي 

 

 المطلبًالثاني

هًبشتبهًماًيعوتمييزهًًالإلكترونيالتكييفًالقانونيًلعقدًالمشورةًالقانونيً

ًمنًأوضاع

ً

عقففد حففديث العهففد ،وظهففر هففذا العقففد نتيجففة للتطففور  لكترونففيالإن عقففد المشففورة القففانوني إ         

الكبير لهكذا نوع من العقود ،لابد مفن مفن تنظفيم  نتشارالاوإزاء هذا  لكترونيةالإالسريع في المواقع 

لفذا سفنتناول هفذا المطلفب ففي ففرعين ففي الففرع الأول ؛ قانوني لها للحد من المشاكل التي قد تظهفر

                                                           

 .10،ص1998ربية ،ئتمان بتقديم النصيحة للعملاء ،دار النهضة العأحمد صبيح ،التزام البنك مالك الا دد. محم( 1)



12  
 

 مبحثًتمهيدي

وففي الففرع الثفاني سفنتحدث  لكترونفيالإوني لعقد المشورة القفانوني سيكون الكلام عن التكييف القان

 ا يشتبه به من عقود.عم   لكترونيالإعن تمييز عقد المشورة القانوني 

ًالفرعًالأول

ًلكترونيالإالتكييفًالقانونيًلعقدًالمشورةًالقانونيً

العقففد تعففد مففن العمليففات التففي تففدخل فففي صففلب سففلطة القاضففي وعملففه فففي حسففم  (1)ن تكييفففإ     

ن يتحفرى ولا يتقيفد بالوصفف الفذي أن القاضي عند تكييفه لعقد من العقود يجب عليه إو ،النزاعات 

ن يقوم أأعطاه المتعاقدان للعقد المبرم بينهما ،ولكي يتمكن القاضي من تكييف عقد معين يتعين عليه 

 . (2)ليه النية المشتركة للمتعاقدين إ نصرفتاير ذلك العقد لتفسير ما بتفس ولا  أ

 . (3)  ا ثم عمل فقهي ثاني  ولا  أوالتكييف القانوني هو عمل قضائي      

لتعاقفد ان إجانفب مفن الفقفه  لكتروني، فذهبالإقد تعددت الآراء الفقهية بخصوص تكييف العقد ل     

لتعاقفد ا علفى هفذالكتروني هو تعاقد بين حاضرين ينطبق عليه جميع القواعد المقررة التي تنطبق الإ

 خر .مادام يسمع ويرى أحدهما الآ

ذا تففم إنترنيففت هففو تعاقففد بففين غففائبين وخاصففة بينمففا يففذهب رأي فقهففي آخففر أن التعاقففد عبففر الأ     

 .(4)بالكتابة والصوت فقط 

                                                           

حديد جراءها تعملية فقهية على قدر كبير من الأهمية يهدف القاضي من وراء ا"هناك من يعرف التكييف بأنه  (1)

غير  نه عقدأل بالقو من أسماء العقود المسماة أو الاكتفاء االوصف القانوني له بأعطاءه أسم   و تحديدأماهية العقد 

ة د العامخضاعه لنظرية العقد أي تطبيق القواعإن يستخلص قواعده بنفسه عن طريق أمسمى يتعين على القاضي 

،مكتبة 1طنعقاد العقد ،ا، 1د. طارق كاظم عجيل ،الوسيط في عقد البيع ،جنظر " لمزيد من التفاصيل اعليه 

  .9،ص2008السنهوري ،بغداد ،

لمطابع التعاونية ا،العقود المسماة ،جمعية عمال  4في شرح القانون الأردني ،جالتبسيط  .محمود جلال حمزه ، د( 2)

 .7،ص 2005،الأردن ،

 .85،ص1995سامي بديع منصور ،القانون الدولي الخاص ،الدار الجامعية بيروت ،. د (3)

 .144، ص2006( د. سمير حامد عبد العزيز،التعقاقد عبر تقنيات الأتصال الحديثة ،دار النهضة العربية ،4)
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نففه يففتم بواسففطة نظففام أهففم مففايميزه هففو أنترنيففت ن التعاقففد عبففر الإإفففي حففين ذهففب رأي ثالففث      

مفن خفلال  فتراضفيةالانها حاضفرة مفن الناحيفة إلا إمعلوماتي بين أطراف غائبة من الناحية المادية 

تعاقد بين غائبين  دنترنيت يعن التعاقد عبر الإإور المادي فضنترنيت وبسبب عدم وجود الحشبكة الإ

 .(1)تعاقد بين حاضرين من حيث الزمان  دعنه ي  إف فتراضيالامن حيث المكان ، ولوجود الحضور 

يفف ذلفك العقفد ختلف الفقهاء ففي تكيأأما فيما يخص التكييف القانوني لعقد المشورة القانوني فقد      

حفت ن ينطفوي تأنفه يمكفن أنه عقد من العقود غير المسماة وجانب آخر يرى أفجانب من الفقه يرى 

 ،وسوف نبين ذلك بالشكل الآتي :و عقد المقاولة أعقد من العقود المسماة كعقد الوكالة 

ًعقدًالمشورةًالقانونيًعقدًوكالةًً-ًأولاً

القانونيفة  والمطلفوب المشفورةن العلاقة بين طالفب المشفورة القانونيفة أففريق من الفقهاء يرى       

حكامهفا تنطبفق عليهفا ، وأغلفب أصفحاب هفذا الفرأي مفن الفقفه أن معظفم أذ إمنه هفي علاقفة وكالفة ،

 . (2) المصري 

يم بففه عقفد يقف"( بأنهفا 927عفرف المشفرع العراقفي الوكالفة ففي القففانون المفدني ففي المفادة ) وقفد    

 ."شخص غيره مقام نفسه في تصرف جائز معلوم

طلفق وصفف الوكالفة علفى العلاقفة بفين المحفامي أن المشرع المصري أمما تجدر الإشارة اليه       

فعفرف الوكالفة بأنهفا  (3) الوكالفة  سفتعماللا اا لما هو سفائد عرف فوالعميل وكان هذا الوصف جاء جري  

 ."عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل "

رنسفي ( مفن القفانون المفدني الف1984ن المشرع الفرنسفي قفد عرفهفا ففي المفادة )أفي حين نجد      

 ."ولحسابه  سمهأببرام تصرفات قانونية إالعقد الذي بمقتضاه يعطي شخص لآخر سلطة " بأنها

                                                           

  .102سابق ،ص مصدرلكترونية )دراسة مقارنة(، الإ د .مصطفى أحمد أبراهيم ،التراضي في العقود (1)

 .76،ص 1991د. محمد عبد الظاهر حسين ،المسؤولية المدنية للمحامي تجاه العميل ،المكتبة القانونية ، (2)

 .13ية ،صد. محمد عبد الظاهر حسين ،العلاقة القانونية بين المحامي والعميل ،دار النهضة العرب (3)
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 حكامففه يؤيففد بففأن العلاقففة بففين المحففاميأعلى صففعيد القضففاء المصففري فقففد جففاء فففي بعففض أمففا     

مفة لعقفد من تطبيق القواعفد العا عما يمننه ليس هنالك أنها تتضمن عقد وكالة وقضى أالعميل على و

 الوكالة في العلاقة بين المحامي وعميله .

وصفاف نه لمفا كفان المنفاط ففي تكييفف العقفود وأعطاءهفا الأأ"محكمة النقض المصرية  حيث قضت

ليفه إ يهره المحكمة من نصوصها وتفؤدظبما تستالقانونية الصحيحة هو ما عناه المتعاقدان منها حس

ليه المحكمة من تكييف العلاقة بين الطرفين بأنها علاقفة إ تما انتهوقائع الدعوى ومستنداتها ،وكان 

ذ كان ذلك وكان من المقفرر إستخلصته المحكمة منها ،إليه عبارات تلك المكاتبات وما إوكالة تؤدي 

القيام بالعمل القانوني محل الوكالة قد يستتبع القيام بأعمال ماديفة تعتبفر ملحقفة بفه وتابعفة لفه ،وكفان 

ن قصفد المحكمفة مفن عبفارات العمفل القضفائي أنمفا هفو أالواضح من سياق أسباب الحكفم الابتفدائي 

قانونيففة التففي تففرد عليهففا الوكالففة ،فففأن عمففال التمثيففل الشففركة أمففام القضففاء والففذي ينففدرج ضففمن الأ

 .(1) "قد أخطأت في تكييف العلاقة بأنها وكالة نلا تكوالمحكمة 

التشففريعي للوكالففة عنففد الكففلام عففن العلاقففة بففين  بالاسففتعمالن القضففاء المصففري تففأثر أيبففدو      

 .(2)المحامي والوكيل 

ط المحفامي عتبر أن العقد الذي يفرباو تجاهالاأما فيما يخص الفقه والقضاء في فرنسا فقد سار بنفس 

 نما هو عقد وكالة .إبالعميل 

حكام القضفاء ففي فرنسفا تظفاهر أنصفار الوكالفة مفن الفقفه هنفاك وقضفى بفأن العقفد بفين أفكانت      

ن قضفاء محكمفة الفنقض الفرنسفية قفد جفاء ففي إالمحامي وعميله هو عقد وكالة ،وفي السياق نفسه فف

بفأن العقفد الفذي يفربط المحفامي بعميلفه هفو عقفد وكالفة، فكفان هنفاك حكفم لمحكمفة  قولا   تجاهالاذات 

المحامي باعتبارالذي قضى  21/5/1981مونبلييه في  استئنافيدت بمقتضاه حكم أالنقض الفرنسية 

 (.3) يخص موكله  امتيازيستوجب المسؤولية المدنية لعدم تنفيذ التزامه بقيد حق  الخط   امرتكب  

                                                           

ثراء أ،  1ة (،ططلبة وهبة خطاب ،مسؤولية المحامي المدنية عن الأخطاء المهنية ،)دراسة مقارند أشار إليه  (1)

 .57،ص2012،للنشر والتوزيع ،الأردن

 .79محمد عبد الظاهر حسين ،المسؤولية المدنية للمحامي تجاه العميل ،مصدر سابق ،صد. ( 2) 

 56ن الأخطاء المهنية ،مصدر سابق ،صنقلا عن د.طلبه وهبة خطاب ، المسؤولية المدنية ع( 3) 
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ًعقدًالمشورةًالقانونيًعقدًمقاولةًً-اثانياً

هفم الآراء التفي أهفذا الفرأي مفن  دعف،وي   وهناك من يكيف عقد المشورة القانونية بأنه عقد مقاولة     

على مبدأ الاستقلال الذي يتمتع بفه مفن يفؤدي المشفورة  قيلت في تكييف هذا العقد ،وقد جاء هذا بناء  

ون بمركفز عميلفه دون أن يكفون خاضفع لفه وبالتفالي فأنفه يكفنه يقوم بعملفه لصفالح إالقانونية ،حيث 

جر يتناسب مع أهمية العمل الذي قام به ،وهذا يتلائم مع وضع من أمقابل  المقاول الذي يؤدي عملا  

لطالب المشورة القانونية  ان يكون خاضع  أنه يؤدي مهمة محددة دون أيؤدي المشورة القانونية حيث 

رهم ظففولففيس بالعمفل المتعهففد بأدائففه ،ولايغيفر فففي ن بالعمففل المفؤدى فعففلا   بففه لهفا علاقففةن اتعاإ،كمفا 

حكففام التففي تختلففف عففن عقففد المقاولففة مادامففت خصففائص العقففد الأساسففية خضففوع العقففد لففبعض الأ

 .(1)متوافرة 

في مؤلفه عفن ،حيث ذهب من أنصار هذا الاتجاه في الفقه المصري الدكتور محمد لبيب شبيب      

ن يكفون أحكام عقد المقاولة الى القول بأنه اذا كان المحامي يتمتع بالاستقلالية في عملفه دون أشرح 

كفل مفن  دعقفد مقاولفة ، ويعف دن العقد في هذه الحالة يعفإشراف وتوجيه من جانب عميله فلإ اخاضع  

من ذلك فقد توصفل الفى أن العقفد  اوانطلاق  ، اا لاقانوني   مادي  القانونية والمرافعة عملا  عطاء المشورة إ

 .(2) الذي يربط المحامي بعميله هو عقد مقاولة 

المحفامي وهفو ملتفزم بفأن الأسفتاذ "جفان مفازو" فالفقيفه الفرنسفي كذلك من أنصفار هفذا الاتجفاه      

وهو  ةعلى وجه الاستقلال خاص نه يؤدي عملا  إحيث ،في نضره  د مقاولا  مقابل أجر يع يؤدي عملا  

أرسففاه الفقففه وتففم  مهففمالمحففامي مبففدأ  اسفتقلالومبففدأ (  3)عطففاء المشففورة القانونيففة  إيتفولى المرافعففة و

 . (4)دعمه من القضاء وأكد من قبل عادات وتقاليد المهنة 

                                                           

 .56( د . محمد عبد الظاهر حسين ،المسؤولية المدنية للمحامي تجاه العميل ،مصدر سابق ص1) 

 .23د.طلبه وهبة خطاب ، المسؤولية المدنية عن الأخطاء المهنية ،مصدر سابق ص(2)

  .22مهنية ،مصدر سابق ، صعن د.طلبه وهبة خطاب ، المسؤولية المدنية عن الأخطاء ال(نقلا  3) 

 .13،ص مصدر سابقعبد الظاهر حسين ،العلاقة القانونية بين المحامي والعميل ، د. محمد  .(4)



16  
 

 مبحثًتمهيدي

قابل نقدي وهفذا نه يقوم بتقديم الخدمات للغير لقاء مأوالمحامي شأنه في ذلك شأن الطبيب حيث      

ل قضفية ،وعلفى هفذا الأسفاس تعاب تختلف بحسب ظروف ك  نما أتعاب وهذه الأإو اأجر  المقابل ليس 

 .(1)عقد مقاولة  لاإن يكون والحالة هذه أرم بين المحامي والعميل لا يمكن العقد المب فأن

الكبيفر بفين  وذلك للتشفابه ؛ن العقد المبرم  بين المحامي والموكل هو عقد مقاولة أيرى الباحث      

حفد أبفل ن في كلا العقدين يكون هنالفك عمفل يفؤدى مفن قأهذا العقد وعقد المقاولة ، فمن جانب نجد 

لقانونيفة افالمشاور القفانوني يقفوم بإعطفاء المشفورة خر جر يلتزم به الطرف الآأطراف العقد مقابل أ

اول لنسفبة للمقفبين الطرفين ،كفذلك هفو الحفال باالمناسبة  لطالبها مقابل الاجر الذي يتم الاتفاق عليه 

ب آخفر ، ومن جانفهو الآخر يقوم بالعمل محل المقاولة مقابل أجر مادي يتم دفعه من الطرف الآخر

ف المكلفف فيهمفا الطفر علا يخضفنجد هنالك تشابه بينهما من ناحية الرقابة والتوجيه ، فكلا العقفدين 

قففاول فكففل مففن المطلففوب المشففورة القانونيففة منففه والمخففر  ،بففأداء العمففل لرقابففة وتوجيففه الطففرف الآ

ن عقففد المشففورة ألففذا مففن الممكففن القففول يؤديففان عملهمففا دون رقابففة وتوجيففه مففن أي شففخص آخففر ،

 ء على ماذكر أعلاه. لكتروني هو عقد مقاولة بنا  القانوني الإ

 

 الفرعًالثاني

 العقودلكترونيًعنًغيرهًمنًتمييزًعقدًالمشورةًالقانونيًالإ

 العلمي وعقد عن عقد البحثالإلكتروني سنتناول في هذا الفرع تمييز عقد المشورة القانونية      

 خرى .نقل التكنولوجيا والتي قد  يتشابه معهما في بعض الجوانب ويختلف معهما في جوانب أ

ًيًلكترونيًعنًعقدًالبحثًالعلمتمييزًعقدًالمشورةًالقانونيًالإًً-أولاً

لفى تعريفف إلبحفث العلمفي ففذهب جانفب مفن الفقفه ختلف الفقهاء في وضع تعريف موحد لعقد اا     

هو ذلك العقد الذي يعتمفد علفى أداء معفين للباحفث المتخصفص الفذي يضفع "عقد البحث العلمي بأنه 

                                                           

  .22د.طلبه وهبة خطاب ، المسؤولية المدنية عن الأخطاء المهنية ،مصدر سابق ص .(1)
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المستفيد ثقته فيه بقصد الحصول علفى معلومفات تعكفس خبفرة الباحفث وتخصصفه بمفا يكففل تحقيفق 

 . (1) "برامه لهذا العقدإالغاية التي يبحث عنها المستفيد من وراء نتائج تتفق و

عقد يلتزم فيه المهني تجاه شخص غير متخصص بأن "فيما عرفه جانب من الفقه الفرنسي بأنه      

 .(2)  "يزوده لقاء أجر بمعلومات في جانب من جوانب العلوم المتخصصة

 وكما يأتي :عقد المشورة القانوني بعقد البحث العلمي بعدة جوانب يلتقي    

؛ أن عقد البحث العلمي يقوم على ركيزة أساسية وهي الاعتبار الشخصفي ففي شفخص الباحفث   -1

ه ففي ثقتف اتند  ا ثقتفه المطلقفة فيفه مسفبرام العقد مع الباحث واضع  إقدامه على إن المستفيد عند إذ إ

وهي نفس مانة وثقة وسمعة ،أعمال سابقة وعلى ما يتمتع به من أهذه على ما قام به الباحث من 

 .لكتروني الركيزة التي يستند عليها عقد تقديم المشورة القانونية الإ

ن عقفد البحفث العلمفي يففرض التزامفات ذات طبيعفة خاصفة علفى الباحفث أمن جانب آخفر نجفد  -2

ه الاحتففاظ بالمعلومفات التفي تصفل فالباحث في عقد البحث العلمي يجب عليفبالسرية ، كالالتزام

وبفنفس هفذه الالتزامفات  ،(3)فشاءها للغير كذلك يجب عليفه الالتفزام بالتعفاون إلى المستفيد وعدم إ

ن عقففد المشففورة القففانوني ألكترونففي بعقففد البحففث العلمففي حيففث يلتقففي عقففد المشففورة القففانوني الإ

مفن معلومفات ل ما يتوفر لديفه طلاق السر المهني في ك  إلكتروني يفرض على المستشار عدم الإ

تفم  أمعلفى طلبفه  كان توافر هذه المعلومفات لديفه بنفاء  أو بسبب ذلك سواء أأثناء ممارسة المهنة 

بالطبيعة كفذلك يتعفين  اسر   باعتبارهاتزويده بها من قبل طالب المشورة القانونية دون طلب منه 

 .(4) على المستشار الالتزام بالتعاون 

                                                           

 . .98،ص 1995المعلوماتية ،القاهرة ،.أحمد محمود أسعد ،نحو أرساء نظام قانوني لعقد المشورة (.د1)

.savatier, les contraats  de conseil,profeive ,dalloz 1972 ,p.1370(.2) 

د. ذنون يونس صالح ،مفهوم عقد تقديم المشورة القانونية وتكييفه القانوني )دراسة مقارنة(،بحث منشور في  (.3)

 .17،ص2016(،أيلول ،2(،الجزء )1(،العدد )1مجلة جامعة تكريت للحقوق ،السنة الأولى ،المجلد )

 .613ق ،ص. طلبة وهبة خطاب ،مسؤولية المحامي المدنية عن الأخطاء المهنية )دراسة مقارنة(،مصدر سابد. (4)
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ن هفدف الباحفث مفن ابفرام العقفد هفو الحصفول إذ إمن العقود بمقابل ، دن عقد البحث العلمي يعإ -3

ن المسففتفيد إلكترونففي حيففث ،كففذلك هففو الحففال فففي عقففد المشففورة القففانوني الإ(1)علففى المقابففل المففادي 

 .(2) يلتزم بدفع المال الى المستشار مقابل قيام الأخير بتقديم المشورة القانونية 

 :وكما يأتي بينهما  ختلافاتالامع هذا التشابه بين العقدين نجد أن هنالك بعض       

ذ تنص الصيغ النموذجية لهذا العقد إ ،ن عقد البحث العلمي يتضمن نقل لملكية الحق في البحثإ -1

ن ملكية الحق إعلى تنازل الباحث عن حقه في نشر البحث لمدة محدودة من الزمن ،وهذا يعني 

لى المستفيد ،وهذا الوضع لا يوجد في عقد إفي نشر البحث والمردود المالي يتم انتقالهما ا

قانونية محل العقد ال نقل لملكية الاستشارة  نه لايتضمنإذ إالمشورة القانونية الالكتروني ،

ن يعطي نفس المشورة القانونية لشخص آخر بعد انتهاء أ،فالمستشار القانوني يكون من حقه 

، ولكن دون إفشاء ألاسرار ،وان لايكون خصما  لمن إستشاره العقد المبرم مع المستفيد الأول 

 .(3)المشورة القانونية بالمحامين عطاءإومن جهة أخرى نجد أن القانون حصر سابقا  ،

ففف قلا تتحقفففن كانفففت إن التفففزام المشفففاور القفففانوني محفففدد الغايفففة وأ -2 ن عليفففه اسفففتثمار ألا إ، ادائم 

مففا فيمففا يخففص عقففد البحففث أالمعلومففات المتففوفرة لديففه وبففذل العنايففة الكافيففة لبلففو  تلففك الغايففة ،

من معطيات جاهزة بل يجب عليفه الابتكفار والعمفل علفى خلفق  العلمي فالملتزم بالبحث لاينطلق

 .(4)آليات تمكن الزبون من تطوير وتأهيل مشروعه 

 

 

 

                                                           

 .87،ص 2005كلية القانون جامعة بغداد ، ،.نصير صبار لفته ،عقد البحث العلمي ،أطروحة دكتوراة (1)

التراث العربي  ،الجلد الأول ،دار احياء7الرزاق أحمد السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني ،ج .د.عبد(2) 

 .389،بيروت ، ص

،مصدر ذنون يونس صالح ،مفهوم عقد تقديم المشورة القانونية وتكييفه القانوني )دراسة مقارنة( ( د.3)

  . .171سابق،ص

ونية لوم القانلية العكالفنية والاستشارة القانونية ،بحث منشور في مجلة  محمد سالمي ،عقد تقديم خدمة الاستشارة( 4)

 .21،ص 2020،المجلد الأول ،العدد الثاني ، والاقتصادية والاجتماعية ،جامعة محمد الخامس
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 لوجياًلكترونيًعنًعقدًنقلًالتكنوتمييزًعقدًالمشورةًالقانونيًالإًً-اثانياً

فكريففة تقففوم بففين مففورد  ةعمليفف“ بأنهففالففى تعريففف نقففل التكنولوجيففا إذهففب جانففب مففن الفقففه       

لففى المعلومففات والخبففرات التففي يملكهففا إردها تتففيح للمسففتورد فرصففة الوصففول التكنولوجيففا ومسففتو

 .(1) "المورد

كثر من تعريف فقهفي لهفذا المصفطلح فعرففه جانفب أأما فيما يخص عقد نقل التكنولوجيا فيوجد      

عقد تمكين من الانتفاع من صيغ وطرق يحتفظ المرخص بسرها ، لا من الانتفاع بها "من الفقه بأنه 

" (2). 

يتطفرق  ن المشفرع العراقفي لفم  أوص التعريف التشريعي لهذا العقد فكما هفو معفروف صما بخأ     

مفا المشفرع المصفري فقفد تنفاول تعريفف ذلفك العقفد ففي قفانون ألى تعريف هكفذا نفوع مفن العقفود، إ

ا بففأن ينقففل بمقابففل اتففاق يتعهففد بمقتضففاه مففورد التكنولوجيف"( بأنففه 73،المففادة )( 3) المصففري  التجفارة

و أنتففاج سفلعة معينففة فففي طفرق فنيففة خاصفة لإ لاسفتخدامهالففى مسفتورد التكنولوجيففا إمعلومفات فنيفة 

للتكنولوجيفا مجففرد  تبفر نقففلا  و لتقففديم خفدمات ولايعأو أجهفزة أ لاتآو تشففغيل أو لتركيفب أتطويرهفا 

و الترخيص أو الأسماء التجارية أالسلع ،ولابيع العلامات التجارية  ستئجاراو أوبيع اوتأجير أشراء 

 ."به  او كان مرتبط  أذا ورد ذلك كجزء من عقد نقل التكنولوجيا إلا إ، ستعمالهااب

كنولوجيفا ففي لكتروني يلتقفي بعقفد نقفل التن عقد المشورة القانوني الإإل ذلك يمكن القول من ك        

 وكما يأتي :بعض النقاط 

عقد نقل التكنولوجيا من عقفود المعاوضفة وذلفك  دمن عقود المعاوضة فيع دل من العقدين يعن ك  أ-1

طرافه يأخفذ مقابفل لمفا يعطفي ،فيقفوم المفورد بنقفل عناصفر التكنولوجيفا ،ويقفوم أل طرف من ن ك  لأ

                                                           

ردن ،دار الفرقان للنشر ،الأ1د. صلاح الدين الناهي ،الوجيز في الملكية الصناعية والتجارية ،ط (1)

 .328،ص1983،

الكويت ،1ية ،طد. جلال أحمد خليل ،النظام القانوني لحماية المخترعات ونقل التكنولوجيا الى الدول النام (2)

 .23،ص1983،

  .1999لسنة  17قنون التجارة المصري رقم   (3)
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،كفففذلك هفففو الحفففال ففففي عقفففد المشفففورة القفففانوني ( 1)فع مقابفففل التكنولوجيفففا المسفففتورد مقابفففل ذلفففك بفففد

جففر الففذي يؤديففه طالففب المشففورة لكترونففي فيقففوم المستشففار بففأداء المشففورة القانونيففة مقابففل الأالإ

 القانونية.

لكترونففي مففن عقففد المشففورة القففانوني الإ دمين علففى الاعتبففار الشخصففي ، فيعففن كففلا العقففدين قففائأ-2

،كفذلك هفو عقفد  (2)العقود القائمة على الاعتبار الشخصي كالكفاءة العلمية والسمعة والاعمال السابقة 

عمفال سفابقة أنقل التكنولوجيا يقوم على الاعتبار الشخصي كالسمعة والأمانة وما قام به الباحث من 

علفى اعتقفاده  م العقفد مفع الباحفث بنفاء  براإن الطرف المستفيد قام  بإتكسبه التجربة العلمية الكافية ،و

 .(3)لهذا الاعتقاد  اا ثقته المطلقة فيه استناد  واضع   بتخصصه

كذلك يلتقي العقدين من حيث الموضوع فعقد نقل التكنولوجيا يخلق التزام في ذمة أحد المتعاقدين  -3

هذا الالتزام من الالتزامات  دعوي ؛ ير مقابل ماديظلى المتعاقد الآخر نإبنقل ما لديه من معرفة فنية 

ن المستشفار يقفوم بتقفديم معلومفات ذات طبيعفة إذ إلكترونفي الجوهرية في عقد المشورة القفانوني الإ

 .(4)ذهنية 

  وكما يأتي ذكرهنه ثمة فوارق بينهما ألا إعلى الرغم من هذا التقارب بين العقدين      

ن التزامفات طرففي إحيفث ، لكتروني عقد فوري التنفيذ ففي الأصفل ن عقد المشورة القانوني الإأ -1

ن المتعاقدين يقومان بتنفيذ التزاماتهما دفعة واحدة إالايجاب بالقبول حيث  ارتباطالعقد تتحدد بمجرد 

كفان هنالفك إتففاق بفين طالفب وفي بعض الاحيان يكون عقد المشورة القانونية من عقفود المفدة إذا  (5)

                                                           

هرة ،القا يةحمن ،عقد نقل التكنولوجيا في قانون التجارة الجديد ،دار النهضة العربرفايز أحمد عبد ال (1)

 .11،ص2010،

  .16نصير صبار لفته ،عقد البحث العلمي،مصدر سابق ،ص  (2)

 .61نصير صبار لفته ،عقد البحث العلمي،مصدر سابق ،ص  (3)

ابق،ص ،مصدر سد. ذنون يونس صالح ،مفهوم عقد تقديم المشورة القانونية وتكييفه القانوني )دراسة مقارنة( (4)

173. 

لمكتبة القانونية ا،نشر وتوزيع 1،ط1في شرح القانون المدني ،مصادر الالتزام ،ج الحكيم،الموجزد.عبد المجيد  (5) 

 .52،ص2007،بغداد ،
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ونية والمطلوب المشورة القانونية منه على إبفداء المشفورة القانونيفة ففي المسفتقبل كلمفا المشورة القان

 دعت الحاجة لذلك .

ن هفذا العقفد لايمكفن الحصفول مفن خلالفه علفى إعقد نقل التكنولوجيا من عقود المدة حيفث  دبينما يع

لفذا ففأن ، ن تمفر فتفرة زمنيفة للحصفول علفى تلفك المنفعفة أكامل المنفعة ففور انعقفاد العقفد بفل يلفزم 

بطفل ففأن أو ألغي عقد نقفل التكنولوجيفا أ ذاإففي عقد نقل التكنولوجيا ، اوهري  ج االزمن يعتبر عنصر  

 ( .1) ثاره المترتبة قبل الإلغاء تبقى قائمة آ

ن إحيث ، لكتروني من حيث المحل عقد نقل التكنولوجيا يختلف عن عقد المشورة القانوني الإ إن-2

نتفاج سفلعة معينفة بينمفا إمحل عقد نقل التكنولوجيا يتمثل في مجموعة من المعفارف المسفتخدمة ففي 

 (2)لكتروني يتمثل في الارشاد والتوجيه للمستفيد في اتخاذ قفراره المحل في عقد المشورة القانوني الإ

. 

عتبار عقد نقفل التكنولوجيفا مفن العقفود أر الفقه على من الفوارق الأخرى بين العقدين هو استقرا -3

لكتروني من العقود المدنيفة عقد المشورة القانوني الإأن  دبينما الرأي الراجح في الفقه يع،(3)التجارية 

(4). 

لكتروني له شروطه وخصائصه والتي قد تتشفابه القانوني الإل ذلك نجد  أن عقد المشورة من ك       

مع خصائص وشروط العقود الأخرى وقد تختلف معها ،  فهذا العقد يلتقي بباقي العقفود ففي المقابفل 

قفد المشفورة القفانوني عالذي يدفع للمشاور القانوني لقاء أداء المشفورة القانونيفة وكفذلك مفن الالفزام ف

ود الأخففرى ملففزم لجففانبين ويرتففب التزامففات متقابلففة ،وعلففى الففرغم مففن هففذا لكترونففي كبففاقي العقففالإ

عفدة ينففرد بهفا دون غيفره مفن  مفن جوانفبنفه يختلفف عنهفا ألا إالتلاقي بين هذا العقد وباقي العقفود 

طراف يجري دون أن يكون هنالك تلاقي ،حيث نجد إن التفاوض على هذا العقد يجري بين الأالعقود

. عكففففففس مففففففايجري فففففففي العقففففففود الأخففففففرى الغيففففففر الكترونيففففففة فففففففي مجلففففففس واحففففففد علففففففى
                                                           

 .163،ص2002أبراهيم المنجي ،عقد نقل التكنولوجيا ،منشأة المعارف للنشر ،الإسكندرية ،  (1) 

 .75وني ،مصدر سابق ،صد.ذنون يونس صالح ،عقد تقديم المشورة القانونية وتكييفه القان (2)

م جلة العلوور في مد.باسم محمد صالح ،العقود التجارية )الأسس النظرية والعلمية للأبرام والتنفيذ(،بحث منش  (3)

 .41،،ص1989(،بغداد ،1،2القانونية ،المجلد الثامن ،العدد)

 .137ابق ،صد.ذنون يونس صالح ،عقد تقديم المشورة القانونية وتكييفه القانوني ،مصدر س (4)
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 الفصلًالول

 لًالأولـــــــــــالفص

خلالًبمفاوضاتًعقدًالمشورةًالإالناشئةًعنًًالمدنيةًالمسؤوليةأركانً

 لكترونيالقانونيًالإ

ًتمهيدًوتقسيم

فإ          الخطفأ لا بتحقفق كامفل أركانهفا وهفذه الأركفان هفي إ قلا تتحقف ان المسؤولية المدنيفة عموم 

المسففؤولية ركفان أمفر ينطبففق كفذلك علففى وهففذا الأ ،والضفرر والعلاقفة السففببية بفين الخطففأ والضفرر

ذ إلكتروني ولكفن بشفيء مفن الخصوصفية خلال بمفاوضات عقد المشورة القانوني الإالإالناشئة عن 

 العقد شكله النهائي . كتسابان هذه المسؤولية تتحقق قبل إ

طفراف التففاوض علفى العقفد مفن خفلال أأول هذه الأركان هو ركفن الخطفأ الفذي يرتكبفه أحفد        

لى كشفف مفا إ  الأطرافحد أفقد يعمد  ،خلاله بما يفترضه حسن النية والثقة المتبادلة بين الأطرافإ

مفا الفركن أ ،و يقفوم بقطفع التففاوض أ خفر مفثلا  سفرار ومعلومفات تخفص الطفرف الآأاطلع عليه من 

مفا الفركن الثالفث فهفو أ ،فهو الضرر الذي يتحقق نتيجفة ذلفك الخطفأ هذه المسؤوليةركان أي من الثان

حدثه الطرف المتففاوض والضفرر الفذي أصفاب الطفرف أبين الخطأ الذي العلاقة السببية التي تربط 

 وأن هذه العلاقة السببية قد تنقطع بخطأ المتضرر أو الغير أو بالقوة القاهرة .،خر الآ

وجود خطأ ويترتب على قطعهفا  لا عندإلا تقوم المسؤولية عند قطع المفاوضات في العقد  ذا  إ       

ا خفلال بالالتزامففات مفن جفراء الإ معنوي ففا أم كففان هفذا الضفرر مادي فاأللمتففاوض الآخفر سفواء  ضفرر 

كتملفت اذا إلا إيتحقفق  الذي ترتكز عليه المسؤولية لا الأساسن إالملقاة على عاتق المتفاوض ، لذا ف

وعلاقفة سفببية ، ولايشفترط لقيفام مسفؤولية المتففاوض ففي  خطأ وضررمن  الأساسية أركانهاجميع 

حففد اطففراف أذا قففام إخففر ،فففلاضففرار بففالطرف الآإحالففة العففدول عففن مفاوضففات العقففد ثبففوت قصففد 

المنبثقفة عفن حسفن النيفة  للالتزاماتبخرق  ن التفاوض وكان فعل عدوله مقترن االتفاوض بالعدول ع

يكفن لفه سفبب  ن يثبت بأن العدول لم  أ تضررنه يكون بعدوله هذا ارتكب خطأ وعلى المتفاوض المفإ

رر مفن جفراء هفذا العفدول ضف أصابهن يثبت بأنه أ اض  يأوعليه ، خل بمبدأ حسن النية أمشروع وقد 

 ن العلاقة السببية مفترضة بين الخطأ والضرر .وبالطبع فإ
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في المبحث الأول الخطفأ السفابق  ناقشلى ثلاثة مباحث سنإعليه ولما تقدم سنقسم هذا الفصل         

علففى التعاقففد أمففا المبحففث الثففاني سففنتكلم فيففه الضففرر السففابق علففى التعاقففد أمففا فففي المبحففث الثالففث 

 .أالضرر والخطفسنتحدث فيه على العلاقة السببية بين 

 المبحثًالأول

ًفيًمرحلةًالمفاوضاتًالخطأً

حد الطفرفين أخل أذا إلا إيحدث  لكتروني لان الخطأ في مفاوضات عقد المشورة القانوني الإإ       

ذا مففا قففام أطففراف أمففا فففي حالففة أ ،خففر بتنفيففذ التزامففه ممففا يعففود بالنتيجففة بالضففرر علففى الطففرف الآ

بفرام العقفد النهفائي إيفتم  ومفع ذلفك لفم  كمل وجه أالملقاة على عاتقهم على  لتزاماتالاالتفاوض بتنفيذ 

الرئيسفي الملقفى علفى  لتفزامالابالتففاوض هفو  لتفزامالاويعتبفر ، فلا تترتب مسؤولية على أي منهمفا 

لففى الالتزامففات إبالإضففافة  لتففزامالاعففاتق الطففرفين ولا يسففتطيع أي مففن الطففرفين التنصففل عففن هففذا 

بالمحافظة  لتزاموالابمواصلة التفاوض  لتزاموالابالتعاون  لتزاموالاعلام بالأ لتزامالاالأخرى ومنها 

 على سرية المعلومات.

ففي لذا سفنتناول هفذا المبحفث ففي مطلبفين سفنتحدث ففي المطلفب الأول عفن مضفمون الخطفأ         

 . في مرحلة المفاوضاتوفي المطلب الثاني عن أنواع الخطأ  مرحلة المفاوضات

 

 المطلبًالأول

ًمرحلةًالمفاوضاتًفيالخطأًمضمونً

لكترونفي قفد يقفع خلال بمفاوضات عقد المشفورة القفانوني الإن الخطأ الذي يتحقق جراء الإإ         

وقفد يقفع مفن ،علفى الوجفه المعتفاد  لتزامهلامن الشخص طالب المشورة القانونية ويتمثل بعدم تنفيذه 

مفن الطفرف  ةوحرفيف أكثفر دقفةن يكفون أخفر وهفو بفلا شفك شفخص مهنفي ويتطلفب منفه الطرف الآ

ذا ثبفت الخطفأ كفون المسفؤولية كقاعفدة إلا إ ضلا تفنهن المسفؤولية إعليه ف،طالب المشورة القانونية 

 ثباته .إعامة تقوم على فكرة الخطأ الثابت أي الواجب على الطرف المتضرر 
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 ففيلفى ففرعين ففي الففرع الأول سفيكون الكفلام عفن وصفف الخطفأ إلذا سنقسفم هفذا المطلفب         

 .في مرحلة المفاوضاتأما في الفرع الثاني سنتحدث عن معيار الخطأ  مرحلة المفاوضات

 

 الفرعًالأول

ًفيًمرحلةًالمفاوضاتوصفًالخطأً

 المألوف،ركان المسؤولية المدنية بأنه )الفعل غير أن يوصف الخطأ السابق كركن من أيمكن         

ن إوهذا الوصف هو تنقيح لما تناوله الفقهاء من تعريف للخطفأ حيفث ، لتزام مشروع (اخلال بو الأأ

أمفا المقصفود ، ل صورة تحت وصف كلمة الخطفأعلى تسمية الفعل الضار بك   اتعارفوفقهاء القانون 

لكتروني هو بيان هفل خلال بمفاوضات عقد المشورة القانوني الإركان الأأبوصف الخطأ كركن من 

ثفم هفل يشفترط  ،ضفراريشترط شروط معينة كأن تكون لدى المتعاقد نيفة الإم أن يأخذ على اطلاقه أ

. عليفه سفنتناول هفذا (1)ن يكفون خطفأ عفادي أيكففي  وأمن الجسفامة  ان يكون فيه قدر  أفي هذا الخطأ 

 .ضرار وفي الثانية عن جسامة الخطأ الموضوع في فقرتين في الأولى سنتحدث عن نية الأ

ًضرارالإًنيةً-ولاًأ

لفى وضفع تعريفف محفدد إتعمد  ن غالبية التشريعات ومنها التشريع العراقي لم  إمن المعلوم           

 ن الفقفه لفم  إلفى القضفاء والفقفه كمفا يلاحفظ إان المسؤولية المدنية وتركفت ذلفك ركأللخطأ كركن من 

مفن الفقفه حيث عرففه جانفب ،(2)يتفق على تعريف محدد لذلك الخطأ بل أورد مجموعة من التعاريف 

 .(3) "ستغلال الثقة المشروعةإ"خر من الفقه بأنه آ،بينما عرفه جانب  "العمل المخالف للقانون  "بأنه

                                                           

 ،القاهرة لعربية( د. حسين محمد علي الشامي ،ركن الخطأ في المسؤولية المدنية )دراسة مقارنة (،دار النهضة ا1)

 .101-100،ص1990،

 

ؤولية ركان المسأمة ،حكام العا( د.سليمان مرقس ،المسؤولية المدنية في تقنينات البلاد العربية ،القسم الأول ،الأ2)

 .159،ص1971والضرر والعلاقة السببية ،معهد البحوث والدراسات،الجامعة العربية ،المدنية ،الخطأ 

 .175ص 1956،مطبعة مصر ،القاهرة ،1( د.حسين عامر ،المسؤولية المدنية )التفصيلية والعقلية (ط3)
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لفى جفب للمسفؤولية ممفا يسفتوجب الرجفوع إيعرف الخطأ المو كذلك المشرع الفرنسي هو الآخر لم   

 ذاإ ارتكابهص العادي انحراف سلوكي لايمكن للشخ"عرفه جانب من الفقه الفرنسي بأنه  الفقه، حيث

 .(1)"ما تواجد في نفس ظروف شخص آخر

المخفل  دراكإخفلال بواجفب قفانوني مفع إ "بأنفه  الفرنسفي  فيما عرفه جانب آخر من الفقه           

 ".إياه 

خفلال بواجفب وهما العنصر المفادي وهفو الإ ينج من هذا التعريف ان للخطأ عنصريستنت           

دراك أي الإ روالعنصر المعنوي وهو عنص ،القانون بصورة مباشرة او بصورة غير مباشرة  عينهي  

 (.2) توافر الإرادة لدى الشخص المختص 

خففلال بمفاوضففات عقففد المشففورة القففانوني ويمكففن تعريففف الخطففأ كففركن مففن أركففان الإ          

د لكترونففي بأحففعقففد المشففورة القففانوني الإ فففيأحففد أطففراف التفففاوض  عففدم وفففاء)لكترونففي بأنففه الإ

 الطفرف المتففاوض الآخفر بضفرر يصفيلفى حفدوث إعلى عاتقه ممفا يفؤدي ذلفك الملقاة  لتزاماتالا

 . (يستوجب التعويض 

ظم ن التشففريع العراقففي والتشففريعات المقارنففة قففد خلففت مففن أي نففص قففانوني يففنإمففع ملاحظففة        

كفان  ذاإعمفال ماديفة وأنها مجرد إلى المفاوضات على إل ذلك ينظر ظلذا وفي ، عملية المفاوضات 

طفىء ا بخطفأ كفان ذلفك المخالتفاوض وكان هذا العدول مقترن ف حد الأطراف المتفاوضة قد عدل عنأ

ن مفف( 204حيففث نففص المشففرع العراقففي فففي المففادة )، لقواعففد المسففؤولية التقصففيرية  ا وفق ففمسففؤولا  

سفابقة ل تعد يصيب الغير بأي ضفرر آخفر غيفر مفا ذكفر ففي المفواد الك  "القانون المدني على مايلي  

 ."يستوجب التعويض 

لغير لال خطفأ سفبب ضفرر  ك ف" الفى ان (163فيما نص القانون المدني المصري في المفادة )          

 ."يلزم من ارتكبه بالتعويض 

                                                           

   

). Mazeaud, leçons de droit civil, tome 2, vol I, par François Chabas, 1985, n° 4501( 

أكرم محمود حسين البدو ،أثر موضوعية الإرادة التعاقدية في مرحلة المفاوضات ،بحث منشور في  .د ( نقلا  عن2)

 .439(،ص16(،السنة )49(،العدد)13مجلة الرافدين للحقوق ،المجلد )
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ن كففا ال فعفل أي فك ف"القفانون المفدني الفرنسفي والتفي نصفت  ن( مف1382يقابلهفا نفص المفادة )         

 ( .1) "للغير يلزم من وقع الضرر بخطئه بتعويضه ايسبب ضرر  

لمبيتفة لفدى من كل ما تقدم يمكننا تعريف نية الاضرار في موضوع دراستنا بما يلي )النية ا              

 ازامففات الملقففاة علففى عاتقففه ، قاصففد  عقففد المشففورة )المخطففئ( علففى الاخففلال بالالت فففي المتفففاوض

عمليفففة التففففاوض  إتمفففامالاضفففرار بالمتففففاوض الآخر)المتضفففرر(،وعدم وجفففود الرغبفففة لديفففه ففففي 

 والوصول الى ابرام العقد المنشود منذ بداية تلك العملية(. 

ن إوالخطفأ ففي تكفوين العقفد التفي سفبق يأخفذ بنظريفة  جدير بالذكر أن القانون الفرنسي لم             

لوضفففع أسفففاس قفففانوني للخطفففأ المرتكفففب ففففي فتفففرة  1860لمفففان عفففام نفففادى بهفففا بعفففض الفقهفففاء الأ

ل سلوك خفاطئ صفادر عفن الطفرف المتعاقفد يمنفع ن ك  إ" النظريةالمفاوضات العقدية وتتلخص هذه 

ضفرار للطفرف المتعاقفد أغيفر ناففذ يسفأل ذلفك الطفرف عمفا سفببه مفن  و يجعلفه  أ ،من تكفوين العقفد 

صفلاح الأخطفاء التفي ارتكباهفا خفلال إن كلا الطرفين وكما تشير النظرية تعهدا ضمنا بأذلك ،خرالآ

 (2)"المفاوضات

حكامهففا بشففأن قطففع أأمففا بخصففوص موقففف القضففاء الفرنسففي فقففد أسسففت المحففاكم الفرنسففية         

،وقففد (3)المفاوضففات علففى أسففاس قواعففد المسففؤولية التقصففيرية الففواردة فففي القففانون المففدني الفرنسففي 

 عتبفارهاضفرار لفدى المتففاوض حتفى يمكفن ذهبت بعض المحاكم في قراراتها بوجوب توافر نية الإ

ضفرار نتيجفة لقطفع المفاوضفات ولكفن أمخطأ ومن ثفم الحكفم عليفه بفالتعويض علفى مفا يترتفب مفن 

قطفع  لاعتبفارضفرار شتراط توافر نيفة الإإفي قراراتها على عدم  ستقرتامحكمة النقض في فرنسا 

ن يكفون الخطفأ أه لايشفترط ــفـنإ ،المفاوضات بأنفه خطفأ وأشفارت محكمفة الفنقض بهفذا الخصفوص 

                                                           

تب الم الك،ع2004، 1نترنيت )دراسة مقارنة(،ط(.أشار اليه د. بشار طلال مومني ،مشكلات التعاقد عبر الأ1)

 .242،ص2005-2004للنشر والتوزيع ،

بة ناشرون ،مكت2016، 1(.د.حامد شاكر محمود الطائي ،المفاوضات السابقة على التعاقد )دراسة مقارنة (،ط2)

 .221،ص2016،ش.م.م،بيروت 

 .26مة ،ص،بيت الحك1نترنيت ،طحكام العامة في التفاوض والتعاقد عبر الإعبد جمعة موسى الربيعي ،الأ (3)
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شفتراط هفذه النيفة إوليس ما يدعو الى ، ضرار في المسؤولية المدنية بصورة عامة بنية الإ اموصوف  

 . (1) لترتيب مسؤولية المتفاوض قبل التعاقد 

تلفك  نه ليس مفن الضفروري وجفودإفعلت محكمة النقض الفرنسية بهذا التوجه حيث  اوحسن           

 ن الخطأ قد حدث.إالتعويض طالما  ستحقاقلاالنية 

 طففلاع علففى النصففوص التشففريعية الخاصففة بالخطففأ وكففذلكنلاحففظ ممففا تقففدم مففن خففلال الإ          

لمدنية االنية لترتيب المسؤولية  توافر هذه شتراطاضرار هو عدم المحاكم بخصوص نية الإ تجاهاتا

انوني ن الطرف المتفاوض علفى عقفد المشفورة القفإلي الحكم عليه بالتعويض ، عليه فللمخطئ وبالتا

ببية ذا أخطأ وترتب على هذا الخطأ ضرر وكان هنالفك علاقفة سفإلكتروني يحكم عليه بالتعويض الإ

 النية لدى الطرف المخطئ .بين الخطأ والضرر ،دون أن يكون هنالك ضرورة لتواجد 

 جسامةًالخطأً-ًانياًثا

داره وتكييفف قطفع هفإنتجت ضرورة الموازنة بين مبفدأ حريفة المتعاقفد والتأكيفد علفى عفدم إ         

طففلاق حكففم الخطففأ علففى قطففع إيميففل الففى عففدم التوسففع فففي  اا قضففائي  تجاه ففإنففه خطففأ إالمفاوضففات 

خاصفة  طلاقفه  إعلفى  لفم يجفر   تجاهالاولكن هذا ،(2)قدر من الجسامة فيه  باشتراطوذلك ، المفاوضات 

 خفتلافلاحفالتين تقطفع فيهمفا المفاوضفات وذلفك تبعفا  بفين من الناحية العمليفة حيفث بفرزت التفرقفة 

 الأطراف على النحو التالي  :

 

 جراء المفاوضات بين المهنيينإحالة  -1

ويكون ذا خبرة ومعرفة ودراية في  اا معين  كما هو معروف هو من يحترف نشاط   ن المهني إ        

ذا إن المفاوضفات إلفذا فف، قرانفه  أكذلك يتمتع بمؤهلات وفنيات لا يملكها ،مجال عمله أكثر من غيره 

                                                           

 

 النهرين ،كلية الحقوقمجلة جامعة  منشور فيليه د. صبري حمد خاطر،قطع المفاوضات العقدية ،بحث إأشار (1)

 .124،ص1997(،السنة 2(،العدد )1،المجلد )

 . 124(. د. صبري حمد خاطر ،قطع المفاوضات العقدية، مصدر سابق ص2)
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ن التففاوض بفين هفذه الأطفراف إذ إلفى قفدر كبيفر مفن حريفة التعاقفد إكانت بين حرفيين فهي تحتفاج 

الحرففي الخطفأ  رتكفابا حتمفالا يلا تنففكانت هذه  القواعد   ذاإو ،يجري وفق قواعد منافسة معينة 

ان يكون للحرفي قدأبقطع المفاوضات فهي توجب   .(1) من الحرية في المفاوضات أكثر من غيره  ر 

طففع قفففي تكييففف  االحالففة فكففان أكثففر تشففدد  لهففذه تعففرض القضففاء الفرنسففي أن  جففدير بالففذكر         

نه في أنه أشار في أحد قرارته إحيث ، نه خطأ عندما يكون التفاوض بين حرفيين أالمفاوضات على 

يفه ولايختلفف عل ان يكون ذلك الخطأ واضح  أالمتفاوض خطأ بقطعه للمفاوضات يجب  رتكاباحالة 

 ثنان في كونه خطأ .أ

ذا كفان الخطفأ جسفيما  إقد يبدو أن اشتراط وضوح الخطأ وثبوته يتعلق بأثبات الخطأ وليس فيما      

الحفريص لقيفاس وقفوع الخطفأ  يمعيار الحرفن القضاء يميل الى تطبيق إن الراجح ألا إ، من عدمه 

(2). 

خص الحرفي يتمتع حين دخوله بالمفاوضات العقديفة بخبفرة ودرايفة أكثفر مفن الشف ويرى الباحث إن

 حتمفالا ينفتلا ذا كانت قواعد المنافسة  إكثر قدر من حرية التعاقد وألذلك فهو يحتاج الى ، العادي 

ي عملية من الحرية ف افهي تستلزم أن يكون للمهني  قدر   ، الحرفي الخطأ بقطع المفاوضات رتكابا

ن يكفون هنالفك قفدر مفن الجسفامة ففي خطفأ الحرففي أالتفاوض أكثفر مفن الشفخص العفادي لفذا نفرى 

 ة لقطع المفاوضات بين المهنيين .بالنسب

 جراء المفاوضات بين المهني  والشخص العاديإحالة -2

ن أعقفد يجفب  بفرامإجراء المفاوضات بين شخص عادي وشفخص مهنفي لغفرض إفي حالة          

ن تكفون هنالفك أفيجفب ،عتبار كفاءة المهني واطلاعه وخبرته الواسعة بعين الإ عتبارالايؤخذ بنظر 

جفل تفوفير الحمايفة القانونيفة أعلفى مفا تتفوفر فيفه مفن كففاءة مهنيفة مفن  مسؤولية واسعة للمهني بناء  

شترط الجسامة في القطع ذا كان قطع المفاوضات من جانب المهني فلا يإف،اللازمة للشخص العادي 

ن مسففؤولية المهنففي تففنهض فففي غالففب الأحففوال لمجففرد قطعففه المفاوضففات كففون إليكيففف خطففأ بففل 

كثففر مففن الثقففة التففي يمنحهففا للشففخص أالشففخص العففادي يضففع ثقتففه الكبيففرة فففي الشففخص المهنففي 

                                                           

 .142،ص1978،مطبعة جامعة القاهرة ،1جمال الدين زكي ،مشكلات المسؤولية المدنية ،ج محمودد. (1)

 .124د. صبري حمد خاطر ،قطع المفاوضات العقدية، مصدر سابق ص  (2) 
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نففه لففيس فففي جميففع الأحففوال تكففون المفاوضففات بففين أطففراف إحيففث  ، (1)المتسففاوي معففه فففي الكفففاءة 

بفين شفخص مهنفي وآخفر عفادي ومفن  اأحيان فن المفاوضات تجري أمتساوية في الكفاءة والخبرة بل 

للجوانب الفنية للعقد موضوع التففاوض مفن الشفخص  اكثر تفهم  أن يكون الشخص المهني أالطبيعي 

 .العادي 

ي الشففخص العففادي كمعاملففة الشففخص المهنففي ، ففففي المفاوضففات التففطبيعففي أن لا يعامففل و         

وص عقففد المشففورة القففانوني الالكترونففي بففين المستشففار القففانوني وطالففب المشففورة صففتجففري بخ

ن ال القفانوالقانونية )الشخص العادي (هناك فارق بينهما من ناحية الخبرة والكفاءة والتجربة في مج

ن أفي حالفة حصفول الخطفأ مفن جانفب أي مفن طرففي التففاوض و عليه لابد أن يراعى هذا الجانب،

لمشورة يعامل المطلوب المشورة القانونية منه معاملة تختلف عن معاملة )الشخص العادي ( طالب ا

 نية.لكترونية . للفوارق الكبيرة بينهما في المعرفة والتجربة والخبرة القانوالقانونية الإ

 الفرعًالثاني

ًلةًالمفاوضاتًفيًمرحمعيارًالخطأً

خر وفق الثقة التي تتبلور في ل طرف من اطراف التفاوض مع الطرف الآن يتعامل ك  أيجب         

خفلال بهفذه عتبار الإإمر يفرضه مبدأ حسن النية، ومن ذلك ظهر التوجه نحو وهذا الأ، المفاوضات 

ن هفذا المعيفار قفد يفؤدي أنه خطأ ،ولكن يجفب ملاحظفة ألتكييف قطع المفاوضات على  االثقة معيار  

عتمفاد علفى هفذا ن يكون في حالة الأأالى التوسع في تطبيق أحكام المسؤولية ، لذلك من الضروري 

بل لابد  اوما تؤول اليه من نتائج تلقائي   ن يحاط تطبيقه بضوابط فلا يجدر إقرار وجود الثقةأالمعيار 

ن تكفون الثقفة تكونفت أكذلك لابفد  ،فاوضات ن هنالك ثقة جدية في المأمن تحليل الوقائع للتثبت من 

ن تكففون مشففروعية الثقففة مستخلصففة مففن أنفسففهم ،كففذلك يجففب أمففن سففلوك الأطففراف المتفاوضفف ة 

لطبيعففة  او غيففر مشففروعة تبع ففأالظففروف التففي تحففيط بوقففائع المفاوضففات فالثقففة تكففون مشففروعة 

لمفؤهلات  اوتبع ف، (2)مفن الفزمن  انها قطعفت شفوط  أم أذا كانت في مراحلها الأولى أالمفاوضات وفيما 

                                                           

 .125ص المصدر نفسه ( د. صبري حمد خاطر ،قطع المفاوضات العقدية، 1) 

عقد والإرادة ،مصادر الالتزام ،المصادر الارادية ،ال1(. د. عبد الحي حجازي ،النظرية العامة للألتزام ،ج2)

 .959،ص1981، 2المنفردة ،م
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، ميفز القضفاء الفرنسفي بفين الشفخص العفادي قضفائي.وفي قرار  (1) المتضرر من قطع المفاوضات 

ن يستعجل في وضع ثقته في المفاوضفات ويتصفرف أ يلا ينبغن المهني إن والشخص المهني ، وبي  

ن إأن يتوصففل بمففا يتمتففع بففه مففن خبففرة ومعرفففة فنيففة ودرايففة  باسففتطاعتهبموجففب هففذه الثقففة، أذ 

 .(2) برام العقد إلى إالمفاوضات لا تؤول 

برام إجل أبين شخص مهني وآخر غير مهني من  ن المفاوضات عندما تجريأيتضح من ذلك       

زمففة جففل تففوفير الحمايففة القانونيففة اللاأعقففد ، يؤخففذ بنضففر الاعتبففار خبففرة المهنففي ودرايتففه ، مففن 

ن يتصفرف بصفرامة أللشخص العادي ، وتوسيع مسؤولية الشخص المهني فالشخص المهنفي يجفب 

 أكثر من الشخص العادي .

 المطلبًالثاني

ًفيًمرحلةًالمفاوضاتًالخطأأنواعً

أي  ن يترتفب علفى ذلفك العفدولأل من طرفي التفاوض العفدول عفن أتمفام الصففقة دون ن لك  إ       

ن الأصففل هففو عففدم ترتففب أي اثففر قففانوني علففى المناقشففات الففدائرة بففين الأشففخاص لأ ؛مسففؤولية 

رن ذا اقتإية أن ذلك العدول قد تترتب عليه مسؤول إلايجاب بالقبول ،قتران الإإالمتفاوضة التي تسبق 

 بخطأ من الطرف الذي تم القطع من جانبه.

الناشئة  لتزاماتبالاخلال ق على التعاقد عدة أنواع ، فقد يكون الخطأ ناشئا  عن الإوللخطأ الساب      

هفا، ربالجديفة وغي لتفزاموالاعلام بفالأ لتفزاموالاستقامة بالأ لتزامكالافي المرحلة السابقة على التعاقد 

لى ففرعين سفنتناول إيجاب ، عليه سنقسم هذا المطلب على مرحلة صدور الإ اوقد يكون الخطأ سابق  

                                                           

 

أكرم محمود حسين البدو ،أثر موضوعية الإرادة التعاقدية في مرحلة المفاوضات ،مصدر  . عن دنقلا  ( 1)

 .437سابق،ص

مصدر ،حلة المفاوضات أكرم محمود حسين البدو ،أثر موضوعية الإرادة التعاقدية في مر. عن دنقلا  ( 2) 

 .437سابق،ص
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الناشفئة عفن مرحلففة التففاوض وففي الفففرع  لتزامففاتبالاخفلال ففي الففرع الأول الخطفأ النففاتج عفن الإ

 يجاب .الثاني سنناقش الخطأ السابق على مرحلة صدور الإ

 الفرعًالأول

ًالناشئةًعنًمرحلةًالتفاوضًلتزاماتالبالإخلالًعنًالناشئًالخطأً

ف مففن قبففل أطففرا حتففرامالاواجبففة  لتزامففاتالاتنشففأ فففي بدايففة مرحلففة التفففاوض عففدد مففن          

 ضفاء يعتبفرانن الفقفه والقإكانت الطبيعة القانونية للمسؤولية المدنيفة للمتففاوض، حيفث  اي  أالتفاوض 

ب على كل نها تخرج من مشكاة قاعدة حسن النية والتي يجألعملية التفاوض و اأساس   لتزاماتالاهذه 

ذه هفلى مخالفة بها ، ثم تعددت آرائهم بشأن الطبيعة القانونية للمسؤولية المترتبة ع لتزامالامتفاوض 

 . لتزاماتالا

قاعففدة رومانيففة عتيقففة تأخففذ بهففا الففنظم القانونيففة  شففي( هففيل أن قاعففدة )الغففش يبطففل ك فف اولففيس خفي فف

 .(1) الخاصتطبيق هذه القاعدة من قبل فقهاء القانون الدولي  وتم المتحضرة،

ت لهفا كما أن محكمة النقض المصرية أكفدت علفى هفذه القاعفدة الرومانيفة الأصفولية، وجعلف         

نفص  قاعفدة قانونيفة سفليمة ولفو لفم يجفر بهفا"مكانة في النظام القانوني المصري حيفث قضفت بأنهفا 

ت المحكمة مجمفل هفذا القفول علفى أن هفذه القاعفدة تقفوم علفى أعتبفارا ، وفصلت"القانونخاص في 

 .وتوجب التعامل وفق مبدأ حسن النية في التعاقدات حتيالوالاأجتماعية في محاربة الغش 

ن إعفدة )ويتفق هذا الحكم مع ماهو سائد في الفقه والقضفاء الفرنسفيين ، حيفث ينعقفد الفرأي علفى قا 

ي فف يضفا  أة (،هي قاعدة أصولية لها مكانتها ليس فقط في تنفيذ العقد بل لها مكانف ل شيالغش يفسد ك  

 عملية التفاوض على العقد.

 بالأعلام لتزامالاليه عدة التزامات أخرى وهي إويتفرع عن قاعدة حسن النية بالمعنى المشار        

التي تجد أساسها في قاعدة  لتزاماتالان إ،حيث  وغيرهاالنصح ب والالتزام ستقامةالاب والالتزام

ن يضاف اليها أحسن النية والتي يترتب على مخالفتها خطأ لم ترد على سبيل الحصر ، بل يمكن 

لى إعلام يلتزم المتفاوض بأن يقدم بالأ لتزامالاأي التزام يجد أساسه في مبدأ حسن النية ففي 

                                                           
 )1( بهاء الدين هلال دسوقي ، قانون التجار الدولي الجديد ،دار النهضة العربية ، القاهرة 1994  
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،فلا يجوز (1)مة العملية المطروحة ءخر المعلومات الصحيحة عن مدى ملاالشخص المتفاوض الآ

 لتزامالاويتسع هذا  هلا يناسبن يستقل عدم تخصص المتفاوض في مسائل معينة ليزج به في عقد أ

الطرف الآخر غير  اطلاعهذا ما تعلق بمتخصص في مجاله حيث ينعقد الرأي على حتمية إ

 .(2) أو سلبية  إيجابيةمن آثار  ةما للصفقالمتخصص للصفقة التي يقدم عليها فيبصره ويبين له 

تفاق على ايكن هنالك  قبل التعاقد فلم   علامبالإ لتزامالاأما فيما يخص موقف الفقه والقضاء من        

ضرورة وجود هذا الالتزام فهناك من يؤيد هذا الالتزام وهناك من يعارض فكرة هذا الالتزام فكان 

هنالك اختلاف في وجهات النظر على صعيد الفقه والقضاء في فرنسا ومصر  بين مؤيد ومعارض 

 .(3) الفكرةورافض لتلك 

علام في العراقي نص يقضي بالالتزام بالإالمدني نجد في القانون  أما على صعيد التشريع فلم         

ننا قد نلتمس بعض مظاهر هذا الالتزام في القانون أعلاه بما ورد في المادة) ألا إمرحلة التفاوض ،  

كفان أللجهالفة الفاحشفة سفواء  اا نافي فا تعين فيلزم أن يكون محل الالتفزام معين ف"( والتي نصت  128/1

ببيان الاوصفاف المميفزة  وقت العقد أو االى مكانه الخاص ، إن كان موجود   م،أ تعيينه بالإشارة اليه

                                                           

المجلد ، جامعة كربلاء-نترنيت،بحث منشور في مجلة كلية القانون وعود الانباري ، المفاوضات العقدية عبر الإ( 1)

  2009الأول ،العدد الثاني ،

 ( د .محمد حسام محمود لطفي ،المسؤولية المدنية في مرحلة التفاوض )دراسة مقارنة (،القاهرة2) 

 .15-14،ص1995،

 
الأعلام بلتزام كاربونر والذي يعد من المعارضين  للاعتراف بالا ونشير بهذا الصدد الى رأي العميد الفرنسي( 3)

أداة  هاعتباربعتراف به صعوبة تكمن في طبيعة العقد نفسه بحجة ان هذا الالتزام تقف في سبيل الاقبل التعاقد 

ف لى الظفر بمصالحة ولو على حساب تضرر الطرإمتعارضة يسعى من خلالها كل طرف  للتوفيق بين مصالح

 لمتفاوضةابين دلة المتبا لى مبدأ حسن النية والثقةإ ااستناد  الاخر ، ومن ثم يرى عدم إمكانية الاعتراف بهذا الالتزام 

عتبر من يعلام وقد رد الفقيه جيفستون على العميد كاربونر بحجة من نفس المنطلق حيث أعتبر أن الالتزام بالأ.

  للعقد ينظر  الأساسية الأركانشروط تكوين الرضاء الذي يعتبر أحد 

 .138ن نشر ،ص،دو هرةنقلا  عن د. خالد جمال أحمد ، الالتزام بالأعلام قبل التعاقد ، دار النهضة العربية ،القا  
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له مع ذكر مقداره أن كان من المقدرات ،أو بنحو ذلك مما تنتفي به الجهالة الفاحشة ولايكتففي بفذكر 

 ."الجنس عن القدر والوصف

 نففس المعنففى(فقفرة )ب( علفى 986كفذلك نجفد المشفرع العراقفي قفد أشفار فففي  نفص المفادة )        

م والتفي يهف ه،ل الظروف المعلومة ليلتزم المؤمن له بأن يقرر وقت أبرام العقد ك  "ليه أعلاه إالمشار 

فالمؤمن معرفتها ليتمكن من تقفدير المخفاطر التف لشفأن اففي هفذا  اي يأخفذها علفى عاتقفه ،ويعتبفر مهم 

 ."مكتوبة  أسئلةالوقائع التي جعلها المؤمن محل 

ففي العقفود  كمظهر لحسن النية ففي تكفوين علامبالأن المشرع العرقي قد أخذ بالالتزام أنجد          

عقفد  ت السفابقة علفىففي مرحلفة المفاوضفا لتفزامالا،ووجفد هفذا ( من القانون المدني العراقفي 987)

 خلال بمبدأ حسن النية للإ االتأمين تجنب  

بطال إيجيز للمدلس عليه  افي التعاقد تدليس  ن واقعة مؤثرة وقد اعتبر المشرع المصري كتما         

 نما كاذا ثبت أن المدلس عليه إ"(من القانون المدني المصري 125/2العقد وفي ذلك نصت المادة )

 لتففزامالاوجففب المشففرع المصففري أكففذلك  ،(1) "ليبففرم العقففد لففو علففم بتلففك الواقعففة أو هففذه الملابسففة 

( من قانون 76في قانون التجارة وقانون حماية المستهلك المصريين  وكان ذلك في المادة ) علامبالإ

التفي  بالأخطفاروجب فيها بأن يقوم المففاوض بتبصفير المففاوض الآخفر أوالتي  (2)التجارة المصري 

خطفار، كفذلك لتجنفب تلفك الأ اتطفاحتيايجفب أخفذه مفن  التكنلوجيفا، كفذلك ومفا استخدامقد تنشأ عن 

 2006لسفنة  (67)في قانون حماية المستهلك الصري رقم  لتزامالالى هذا إشار المشرع المصري أ

مفداد المسفتهلك بالمعلومفات الصفحيحة عفن إل مفورد ومعلفن علفى ك ف "نفه أ( علفى 6في نص المادة )

لى خلق انطباع غير حقيقفي أو مضفلل أو وقوعفه ففي إالمنتج وخصائصه وتجنب ماقد يؤدي طبيعة 

 .(3)"غلط........خلط أو 

أمففا فيمففا يخففص التشففريع الفرنسففي فقففد فففرض المشففرع الفرنسففي هففذا الالتففزام علففى صففعيد         

-93سفتهلاك الفرنسفي رقفم )( من قفانون الأ111L-1العلاقات التعاقدية ونجد ذلك في نص المادة )
                                                           

(، د.عبد العزيز المرسي حمود ،الجوانب القانونية لمرحلة التفاوض ذو الطابع التعاقدي )دراسة مقارنة (1)

  .76،ص2005

   .1999لسنة  17قانون التجارة المصري رقم  (2)

 )3( قانون حماية المستهلك المصري رقم 67 لسنة 2006.
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ل بففائع يمففتهن بيففع السففلع أو يجففب علففى ك فف"والتففي تففنص علففى مففايلي  26/7/1993(بتففاري  949

و الخدمفة التفي أن يمكفن المسفتهلك مفن معرففة الخصفائص الأساسفية أبفرام العقفد ، االخدمات ،وقبل 

 (.1) "يقدمها 

لى أهمية فكان القضاء الفرنسي من المؤكدين ع لتزامالاأما فيما يخص موقف القضاء من هذا        

د قبفل التعاقف بمبفدأ حسفن النيفة اخفلال بفه يمثفل خرق فقبل التعاقد وأعتبر ان الإ لتزامالاوجود مثل هذا 

ض لغفر اخص وقائعها في أن شخص دفع عربون  ن أتجاه القضاء الفرنسي هذا يبرز في قضية تتلإ،و

أبففرام عقففد مففع شففركة متخصصففة فففي تركيففب أسففلاك تلفونيففة وصففيانتها ، وفففي لحظففة توقيففع العقففد 

ن قبفل يتم أعلامفه بهفا مف حظ وجود شرط جزائي تضمن غرامة مالية كبيرة لم  النهائي مع الشركة لا

ص يسفبق لهفا أعفلام ذلفك الشفخ الشركة ،دفع ذلك الشخص بعدم جواز تمسفك الشفركة بهفا كونهفا لفم  

يكن لفه  بأنه وقد ثبت أن المتعاقد لم  "بوجود الشرط الجزائي ، وبالفعل فقد حكمت محكمة الموضوع 

 لفذا ففأن ، في لحظة توقيع العقد النهائي وبعفد دفعفه للعربفون المتففق عليفه لاإسابق علم بهذا الشرط 

ر دون العلم بهذا الشرط كان بوقت متأخر ،ومن ثم فأن قفراره بالعفدول عفن العقفد يعتبفر قفرار صفاد

 ."بكل ما يتصل بهذا العقد من شروط حر ومستنير رضاء

ن الحكم الذي صدر مفن إسية مسلك محكمة الموضوع ، قائلة كمة النقض الفرنوقد أيدت مح         

لفى حمايفة إيسفعى  لأنفه، بل على العكفس ينبغفي قبولفه واستهجانهيمكن رفضه  محكمة الموضوع لا

ن يتم مطالبته بتنفيذ التزام دون أن يكون على علم مسبق بهذا أ يلا ينبغمصالح المتعاقد الآخر الذي 

 .(2)بكل دقة  لتزامالا

واجففب علفى طرفففي التفففاوض،  ففففي المفاوضففات التففي  بففالأعلام لتففزامالايفهفم ممففا تقففدم أن          

ن ألكترونفي ، يجفب علفى الطفرف طالفب المشفورة القانونيفة تجري بشأن عقفد المشفورة القفانوني الإ

ل مففا يحففيط بالقضفية التففي يطلففب المشففورة القانونيففة بخصوصففها ، لكففي يحفيط المشففاور القففانوني بك فف

                                                           

 .157،المفاوضات السابقة على التعاقد، مصدر سابق ،ص( د .حامد شاكر محمود الطائي 1)

 

 

نة نشر سهرة ،دون قبل التعاقد  ،دار النهضة العربية ،القا بالأعلامحمد ،الالتزام أد .خالد جمال ( نقلا  عن 2)

  140-137،ص
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ن المشاور القفانوني هفو إخر فالمشاور القانوني ابداء المشورة الملائمة له ، وفي الجانب الآ عيستطي

 .اونية بما هو ضروري ويخدمه قانون  لكترخر ملزم بأن يبصر طالب المشورة القانونية الإالآ

الالتزامات الأخفرى الناشفئة عفن مرحلفة التففاوض والتفي يجفب علفى المتفاوضفين عفدم ومن         

ل طففرف مففن ن يفصفح ك ففأجففراء التفففاوض إخفلال بهففا هففو الالتفزام بالسففرية ، فقففد تقتضففي عمليفة الإ

ل ن يلتزم ك  أتستوجب  ن هذه المكاشفةإخر البيانات والمعلومات المهمة  ،ولى الطرف الآإالأطراف 

يحففالف تلففك  لففم   ذاإففف،(1)خففرمففن الطففرف الآ عليففه مففن معلومففات لمففا حصفف ليسففتغلا طففرف بففأن 

و بواسفطة أالمعلومفات عفدم اسفتخدامها بنفسفه  المفاوضات النجفاح وفشفلت يجفب علفى المتلقفي لتلفك

و يسففتخدمها أسففتمرار بالاحتفففاظ بسففريتها وعففدم أفشففاءها للغيففر والففذي قففد يسففتفيد منهففا غيففره والأ

 (.2) لمصلحته 

ففي  خفتلافالاالقانونيفة ،علفى الفرغم مفن  التشريعاتن هذا الالتزام نضم من قبل معظم إا علم        

الأسس التي قامت عليها ،ويمثل هذا الالتزام الحماية ضد البوح عن المعلومات التي تم الكشف عنها 

 .(3)خلال مرحلة التفاوض 

ف ولمفا كفان المتلقفي لهفذه المعلومفات         ا ذو طفابع عينففي ، أي فففي مرحلفة التففاوض يلتفزم التزام 

ن المطلفوب منفه تحقيفق نتيجفة إوبالتالي ف افاظ على السرية عين  أن ينفذ ذلك الالتزام بالح ايكون لزام  

فأنفه مفن مفن ثفم معينة متمثلة بالحفاظ على سرية المعلومات التي يحصل عليها أثناء المفاوضفات، و

ون المتلقي لهفذه المعلومفات ، عليه يك(4)ثبات الاخلال بهذا الالتزام إ تضررالسهل على المتفاوض الم

ثنفاء التففاوض سفواء أبالحفاظ على سفرية المعلومفات التفي يحصفل عليهفا  اا عليه أن يلتزم دائم  واجب  

، م بوصفف المالفك أو الحفائز لتلفك المعلومفات بهفذه الصففة أكانت هفذه المعلومفات سفرية بطبيعتهفا أ

                                                           

 .31،صسابق( د .محمد حسام محمود لطفي ،المسؤولية المدنية في مرحلة التفاوض )دراسة مقارنة (،مصدر 1)

ة ضة العربيار النهد.محمد حسين عبد العال ،التنظيم الاتفاقي للمفاوضات العقدية ،)دراسة تحليلية مقارنة (،د (2)

 .4،ص 2008،مصر ،

  .174( د .حامد شاكر محمود الطائي ،المفاوضات السابقة على التعاقد، مصدر سابق ،ص3)

ونية لمرحلة التفاوض ذو الطابع التعاقدي )دراسة مقارنة(.مصدر ( .د.عبد العزيز المرسي حمود ،الجوانب القان4)

  .85سابق ،ص
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ذا تحققت النتيجة المطلوبة منه والمتمثلة بالحفاظ علفى السفرية إلا إالمتلقي منفذا  لهذا الالتزام  ولايعد

 . (1) برام العقد محل التفاوض إوعدم أفشائها للغير أو أستثمارها لتحقيق منافع شخصية قبل 

ن إوض ففالتففا ات المتداولفة ففي مرحلفةن الالتزام بالسفرية التفزام ينصفب علفى المعلومفأوبما        

 الالتزام؟ن جميع المعلومات خاضعة لهذا أالسؤال الذي يطرح في هذا المقام هل 

 ،السففرن الالتففزام بالسففرية يشففمل جميففع المعلومففات التففي يمكففن أن ينطبففق عليهففا وصففف إ           

التففي تتصففف بالسففرية هففي تلففك المعلومففات الجوهريففة والتففي لهففا اتصففال مباشففر بالعقففد  فالمعلومففات

المتفاوض عليه والذي ينوي الأطفراف المتفاوضفة ابرامفه وتقتضفي مصفلحة المتففاوض الاسفتمرار 

 (.2بالحفاظ على سريتها )

ففاوض بالحففاظ وعن أساس الالتزام بالسرية فقد ذهب جانب مفن الفقفه أن أسفاس التفزام المت         

برامفه، أعلى سرية المعلومات هو العقد ولا يقصد بذلك العقد العقد الذي يروم الأطراف المتفاوضفة 

ن هنالك عقدا  ضمنيا  بفين أطفراف التففاوض يلتفزم بمقتضفاه كفل طفرف مفن الأطفراف أ عتبارا على

 (.3خلال بسرية المعلومات المتداولة أثناءها )بعدم الإ

ن أسفاس هفذا الالتفزام هفو الطبيعفة الخاصفة للمفاوضفات إبينما يذهب جانفب آخفر مفن الفقفه          

تلففك  واسففتمرارالعقديففة والتففي تسففتوجب وجففود نظففام أمنففي خففاص بالمفاوضففات العقديففة مففن سففلامة 

 .( 4) المفاوضات 

علومفات ن أسفاس التفزام المففاوض بالحففاظ علفى سفرية المأبينما يرى جانب آخر مفن الفقفه          

نفه ففي حالفة عفدم وجفود أثناء عملية التفاوض هو القانون على أساس من القفول أالتي تحصل عليها 

                                                           

ة العربية ،دار النهض1طسرار التجارية في عقود نقل التكنولوجيا ،له ،الحماية القانونية للأ(.د.آمال زيدان عبد الآ1)

 .166،ص2009،القاهرة ،

 

ين معة النهروق ،جاة ،رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الحقأحمد سلمان شهيب السعدي ،الالتزام التعاقدي بالسري .(2)

 .78،ص2005،

 ..79-78.أحمد سلمان شهيب ،الالتزام التعاقدي بالسرية ،مصدر سابق ،ص(3)

 . 313. د.صبري حمد خاطر ،قطع المفاوضات العقدية ،مصدر سابق ،ص (4)
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و غيففر المباشففر كمففا فففي حالففة العمففل غيففر أن الالتففزام يؤسففس علففى نففص القففانون المباشففر إعقففد ففف

 لتزامابف خفلالا  إثنفاء المفاوضفات يعفد أل عليهفا حص  فشاء المفاوض للأسرار التي ت  إن إذ إالمشروع ، 

ن هففذا الاتجففاه ينسففجم مففع اتجففاه إخرين ، وضففرار بففالآسففابق يفرضففه القففانون وهففو عففدم جففواز الإ

ل تعد يصفيب الغيفر بفأي ضفرر آخفر ك  "( من القانون المدني204المشرع العراقي فنص في المادة )

 .(1)  "غير ما ذكر في المواد السابقة يستوجب التعويض 

 اسفتناد  اخر يعد هفذا الالتفزام ذو أسفاس قفانوني نه هو الآإمشرع المصري فالى الأما بالنسبة          

( من قانون التجارة المصري والفذي أشفار الفى ضفرورة الالتفزام بالسفرية مفن 183/1لنص المادة )

يلتفزم المسفتورد بالمحافظفة "حيث نصت المفادة أعفلاه بمفا يلفي ، لعقود نقل التكنلوجيا  تنظيمهخلال 

على سرية التكنلوجيا وعلى سرية التحسينات التفي تفدخل عليهفا ويسفأل عفن تعفويض الضفرر الفذي 

 . (2) "بعد ذلك أمفشاء السرية سواء وقع ذلك في مرحلة التفاوض على العقد إينشأ عن 

 نففه فففي غالففب الأحيففان يكففون هنالففك اتفففاق صففريح بففين صففاحب المعلومففاتإوجففدير بالففذكر         

، دون رضفاءه   ستغلالهااالسرية مع من يتفاوض معه بضرورة المحافظة على هذه المعلومات وعدم 

فن المتففإيوجد مثل هذا الاتفاق فان السؤال الفذي يثفار هفل  ن لم  إف  حافظفة علفىبالم ااوض يلتفزم دائم 

 وجود اتفاق يقضي بذلك ؟ سرار في حالة عدمالأ

ضففه بعفض الفقففه أجففاب بالإيجففاب وذلففك كففون الالتففزام بالمحافظففة علففى سففرية المعلومففات تفر       

 التفاوض.قواعد حسن النية في 

فأبيد         لفى تطبيفق قواعفد المسفؤولية التقصفيرية عنفد وجفود إيفذهب  ءوقضفا   ان الرأي السائد فقه 

لهفذا الفرأي يجفب علفى المتففاوض  اووفق ف، وجود اتفاق صريح عليفه خلال بهذا الالتزام وذلك لعدم إ

ن يقيم الدليل على توافر أركان المسؤولية التقصفيرية )الخطفأ والضفرر والعلاقفة السفببية أالمتضرر 

 .( 3) ن مثل هذا الاثبات يتطلب مشقة كبيرة على المتفاوض أبين الخطأ والضرر(وبلا شك 

                                                           

 .84،صأحمد سلمان شهيب ،الالتزام التعاقدي بالسرية ،مصدر سابق (1)

 .177د .حامد شاكر محمود الطائي ،المفاوضات السابقة على التعاقد، مصدر سابق ،ص (2)

ة(.مصدر ة مقارند.عبد العزيز المرسي حمود ،الجوانب القانونية لمرحلة التفاوض ذو الطابع التعاقدي )دراس (3) 

 .84-83سابق ،ص
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لكترونفي الإ ن الالتزام بالسرية في مفاوضات عقد المشورة القفانونيأل ما تقدم نرى عليه ولك         

ة نفص ففي القفانون يقضفي بالحففاظ علفى سفري مكفان هنالفك شفرط أأهو التزام بتحقيق نتيجة ،سفواء 

ونفي لكترالمعلومات التي حصل عليها المشاور في مرحلة التفاوض علفى عقفد المشفورة القفانوني الإ

ك لكترونيففة منففه ملففزم بالحفففاظ علففى تلفففالمتفففاوض المطلففوب المشففورة القانونيففة الإمففن عدمففه ، 

لفك مفدة المعلومات التي تلقاها من المتفاوض طالب المشورة وعدم أفشاءها للغيفر دون أن يكفون هنا

ل بف يكففي ، محدودة لهذا الالتزام ، فقيفام المتلقفي بالعنايفة اللازمفة للحففاظ علفى سفرية المعلومفات لا

 . يه تحقيق النتيجة المبتغاة وهي عدم وصول تلك المعلومات للغيرعل

 الفرعًالثاني

ًيجابالسابقًعلىًمرحلةًصدورًالإًالخطأ

حد أن يتوصلا الى صيغة الايجاب المشترك الذي يوجهه أن أطراف التفاوض قبل إ        

ل الشروط والمسائل الجوهرية في العقد ، مامهما بعد ك  أتحدد  خر يكونا في وضع لم  الأطراف للآ

لى إ، تسعى للوصول  ةباتوان الإرادة المتكونة هي إرادة أولية مترددة وليست مستقرة وغير 

ن إرادة الأطراف تخضع لمبدأ الحرية التعاقدية إيصدر بعد ف لايجاب لم  إن إمشروع اتفاق ،وطالما 

وض بأي وقت شاء . ولكن في بعض الأحيان ن يقطع التفاأويمكن لأي من الأطراف المتفاوضة 

وحين البدء في عملية التفاوض يقيد الأطراف انفسهم بما يسمى بالاتفاقات التمهيدية ويتقيد الأطراف 

فتتولد الثقة في حتمية مواصلة ، (1)تمامه إالمتفاوضة بموجب هذه الاتفاقات بمتابعة التفاوض و

ذا ما انقطعت المفاوضات بصورة مفاجئة فستنهدم إ،ف(2)المفاوضات ويكون هنالك أمل بقرب التعاقد

ثناء سير أتباعه اخرق مبدأ حسن النية الذي يجب الثقة المتبادلة بين الأطراف المتفاوضة وي  

بالتفاوض  ستمراربالاالمفاوضات وحتى في غياب الاتفاقات التمهيدية بين الأطراف التي تلزمهم 

                                                                                                                                                                             

 

كلية الحقوق والعلوم  ،اوضات ،رسالة ماجستير بن أحمد صليحة ،المسؤولية المدنية في حالة قطع المف (1)

  .36،ص 2006الاقتصادية ،قسم العلوم القانونية والإدارية ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،

،المجلد الأول 1الشخصية ،ج مصادر الحقوق-( ياسين محمد الجبوري ،المبسوط في شرح القانون المدني 2)

 .197،ص 2002عمان ،،نظرية العقد ،دار وائل للطباعة والنشر ،
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ستقامة والجدية ،عليه يمكن خضع تلك الأطراف بواجب الأمانة والنزاهة والأ،يبقى مبدأ حسن النية ي  

ن يتسبب ذلك القطع أيجاب قطع المفاوضات ولكن دون للأطراف المتفاوضة وقبل صدور الأ

عتبر صاحب القطع قد ا  لا إن يكون هنالك مبرر لذلك القطع وأخر وبضرر بمصالح الطرف الآ

هو واجب متابعة التفاوض وهذا الالتزام متفرع من التزام أساسي خالف الالتزام المفروض عليه و

ن ممارسة الحرية التعاقدية قد تترجم في إ،حيث (1)وهو الالتزام بالتفاوض وفق مبدأ حسن النية 

الضرر بالمتفاوض لى ات وهذا القطع قد يؤدي بالنتيجة إالمتفاوضة للمفاوض الأطرافقطع أحد 

المدني  القانونمن  (1112/3)م المشرع الفرنسي هذه المسألة من خلال المادة ظ، وقد ن(2)خرالآ

 . (3) الفرنسي

ن مفن حفق إبفرام العقفد النهفائي ففيجفاب ولا قبفول لإإيصفدر  نفه طالمفا لفم  إل مفا تقفدم نفرى لك          

عقفد  طراف المتفاوضة الانسحاب من عملية التفاوض وقطع المفاوضات الجارية فيما بيفنهم علفىالأ

لطرف لى الضرر باإيؤدي ذلك القطع في المفاوضات   لاأالمشورة القانوني الالكتروني ،على شرط 

لعقفد بفرام اإالمتفاوضة على مواصلة التفاوض حتى  فالأطراتفاق بين او وجود أالمتفاوض الآخر، 

د حففأبالتففاوض وعفدم القطفع مفن جانفب  سفتمرارالامحفل المشفورة القانونيفة ،فففي هفذه الحالفة يجففب 

 على الرغم من رغبة الطرف الآخر بمواصلة التفاوض. ‘رادته إالأطراف بمحض 

 

 

 

 

 

                                                           

 .37-36بن أحمد صليحة ،المسؤولية المدنية في حالة قطع المفاوضات،مصدر سابق ص (1)

 (2)  Joanna Schmidt, la période précontractuelle en droit français, revue internationale 

de droit comparé, vol 42, n° 2, avril- Juin 1990, études de droit contemporain, p 546 . 

( من القانون المدني الفرنسي على مايلي " في حالة ارتكاب خطأ في المفاوضات فإن 1112/3( تنص المادة )3)
.جبر الضرر الناتج لايمكن أن يكون محل تعويض عن خسارة الفوائد المنتظرة من العقد الذي لم يبرم "  
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 المبحثًالثاني

 فيًمرحلةًالمفاوضاتًالضرر

المشفورة  خفلال بمفاوضفات عقفدالضرر السابق على التعاقد الركن الثاني من أركفان الإ دعي           

رف لكتروني وبدون تحقق هذا الركن لا تكون هنالك مسفؤولية ومفن ثفم تعفويض لأي طفالقانوني الإ

 ام تقصففيرية تففدور وجففود  أكانففت عقديففة أن المسففؤولية المدنيففة سففواء إحيففث ،طففراف التفففاوض أمففن 

سواء كانت هذه المصلحة متعلقفة  متضررمع تحقق الضرر الذي يصيب مصلحة مشروعة لل اوعدم  

 و بماله.أبشخصه 

 عليففه سففنتناول هففذا المبحففث فففي مطلبففين فففي المطلففب الأول سففيكون كلامنففا عففن مضففمون          

 .في مرحلة التفاوضوفي المطلب الثاني سنتحدث عن وجود الضرر  في مرحلة التفاوضالضرر 

 المطلبًالأول

ًفيًمرحلةًالمفاوضاتمضمونًالضررً

نفقهففا أكنفقففات التفففاوض التففي  اا مادي ففالففذي يصففيب المتفففاوض قففد يكففون ضففرر  ن الضففرر إ        

لفى سفمعته إ كالإسفاءة امعنوي ف رلاعداد للعقد ، وقفد يكفون ذلفك الضفرإفي سبيل  تضررالمتفاوض الم

ضففرار بالتكففاليف صففلاح الأإغلففب الفقففه الفرنسففي يجمففع فففي الآونففة الأخيففرة علففى حصففر أن إ، و(1)

وعلى وجه الخصوص نفقات الدراسة والسففر أمفا  تضررنفقت من قبل المتفاوض الموالنفقات التي أ  

يجفب أن تفدخل ففي التعفويض يتخذ شكله النهفائي بعفد ففلا  المكاسب المرجوة من أبرام العقد الذي لم  

ضرار الماديفة بالمصفاريف ن الاجتهاد الفرنسي بدأ يحكم في بعض الأحيان فيما يخص الأإ،وبذلك ف

ثناء المفاوضات دون الحكم بالتعويض عن فوات المنفعة والمتمثلة أ تضررالتي تكبدها المتفاوض الم

 .(2 )برام العقد النهائيإبفقدان فرصة الحصول على الفائدة المرجوة من 

                                                           

  )1( د.محمد عبد الظاهر حسين ،الجوانب القانونية للمرحلة السابقة على التعاقد 2002،ص99.

.235( نق لا عن حامد شاكر الطائي ،مصدر سابق ص2)  
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ن إك فف عن جبر ذلك الضرر الذي ينتج عفن خطئفه ، وبفذلالمدين يكون مسؤولا  ن إف من ثمو         

يصففب  ذا لففم  إنففه إوجففود التعففويض مففرتبط بوجففود الضففرر كونففه نتيجففة لخطففأ المففدين وهففذا يعنففي 

 خر ضرر فلا داعي للتعويض حينها .المتفاوض الآ

ر ضففر، ويعنففي بال اي ففمعنو أم اكففان ذلففك الضففرر مادي ففأن يكففون محققففا  سففواء أويشففترط فففي الضففرر 

رر ذا كفان الضفإمفا أ،ويشفترط ففي الضفرر كفذلك ان يكفون مباشفرا   المحقق هو الضرر الواقع فعفلا  

 .هناك موجب للتعويض  غير مباشر فلا يكون

ة ففي مرحلفلذا سنتناول هذا المطلب في فرعين في الفرع الأول سفنبحث ففي تعريفف الضفرر        

 .في مرحلة المفاوضاتما في الفرع الثاني فسنتكلم عن أهمية الضرر أالمفاوضات 

 الفرعًالأول

ًًفيًمرحلةًالمفاوضاتًتعريفًالضرر

كانفت تقصفيرية أم ألقيفام المسفؤولية المدنيفة سفواء  ن مجرد وقفوع الفعفل الضفار غيفر كفاف  إ        

مصفلحة المفدعي مفن إقامفة دعفوى  نتففتإلا إن يترتب ضفرر علفى ذلفك الفعفل وأعقدية بل لابد من 

المسؤولية ، ومفهوم الضرر الذي يستتبع المسؤولية والتعويض هو الأذى الذي يصيب الشخص من 

تلفك المصففلحة  أمكفان ذلفك الحففق أو بمصففلحة مشفروعة لفه سففواء أجفراء المسفاس بحففق مفن حقوقفه 

يكون الحق الذي تم ن أ طيشتر لاعتباره ،وبالحالة هذه أو شرفه وأو حريته أو عاطفته أمتعلقة بماله 

 طلا يشفتركثفر مفن ذلفك أبالقفانون ،بفل  ال يكفي المساس بأي حق يكون محمي  ب اا مالي  المساس به حق  

ن هذه أيكفلها القانون طالما  ن يقع المساس بمصلحة ولم  أبالقانون بل يكفي  ان يكون محمي  أفي الحق 

 .(1) المصلحة مشروعة 

الضففرر السففابق علففى التعاقففد فففي مفاوضففات عقففد المشففورة القففانوني  لففذا سففنحاول تعريففف       

 لكتروني بعد دراسة تعريف الضرر في المسؤولية المدنية والتعاريف الواردة بشأنه .الإ

                                                           

،الدار 2002، 1د. عبد العزيز اللصاصمة ،المسؤولية المدنية التقصيرية الفعل الضار )أساسها وشروطها (،ط (1)

  .63-62، ص2002دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ، ‘ العلمية الدولية 
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ن أمفا أعبارة عفن الأذى الفذي يلحفق الغيفر وهفو " نهأبلقواعد المسؤولية المدنية  ايعرف الضرر وفق  

ويفراد بالضفرر المفادي هفو ذلفك الأذى الفذي يلحفق خسفارة ماديفة بالمضفرور ، "ادبي  أاو  ايكون مادي  

نسفان وسفمعته دبفي الأذى الفذي يلحفق شفرف الألى نقص في ذمته المالية ويراد بالضفرر الأإفيؤدي 

 .(1) ومركزه الاجتماعي  واعتباره

الأذى الذي يصيب الشخص من جراء المساس بحق من حقوقه او "كذلك ع رف الضرر بأنه         

  أممالفه  مأعواطففه  أمتلفك المصفلحة بسفلامة جسفمه  أمتعلق ذلفك الحفق أبمصلحة مشروعة ، سواء 

 .(2) "غير ذلك  مأشرفه  مأحريته 

ما الضرر أالمالية  الضرر المادي هو الضرر الذي يلحق بالذمة  يرى بعض الفقهاء الفرنسيين    

    (3)المعنوي فهو الضرر الخارج عن الذمة المالية 

نسفان ، ففيمس ذى يلحفق بغيفر ماديفات الإأل ك ف"الضفرر المعنفوي بأنفه  بعض الفقهفاءيعرف و       

لديفه الألفم النفسفي  او المهنية محفدث  أو الاجتماعية او مكانته العائلية أو عاطفته أحساسه إو أمشاعره 

 (.4) "بالانتقاص من قدرهو الشعور أ

 .(5) "الضرر غير الاقتصادي "نه أدبي بالضرر الأ فقهاء آخرون فعر فيما  

                                                           

 الى مجلس ر مقدمةعمر سالم الزبيدي ،المسؤولية السابقة على التعاقد ،رسالة ماجستي عمر سالم محمد الزبيدي ،(1)

 .92،ص2006كلية القانون ،جامعة النهرين ،

النشر والتوزيع ،دار الحداثة للطياعة و1د.مقدم سعيد ،التعويض عن الضرر المعنوي في المسؤولية المدنية ،ط (2)

 .40،ص1985، ،بيروت

 

(.3)  mazeaudet tunc ,traite theoreque et pratique de la respon sabilite civile  delictuelle 

et contractuelle.t.i. 6eme ed .no.293.p377. 

، 2007،منشورات الحلبي الحقوقية ،2، المسؤولية المدنية ،ط2مصطفى العوجي ،القانون المدني ،ج د (4)

 .168ص

ق صدر سابد. عبد العزيز اللصاصمة ،المسؤولية المدنية التقصيرية الفعل الضار )أساسها وشروطها (، م (5)

  .9،ص
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نسفان الماليفة ،بفل يلحفق ذمتفه ذلفك الضفرر الفذي لا يلحفق ذمفة الإ"خفر بأنفه وعرفه البعض الآ      

خص الاجتماعي للشذا صح هذا التعبير والضرر المعنوي على أنواع فمنه ما يمس الكيان إالمعنوية 

سفمه أو خصوصفياته ومنفه مفا يمفس الشفعور أا للإنسفان كا ثابت فكخدش الشفرف ، ومنفه مفا يمفس حق ف

يفؤثر ففي  ن لفم  إالشخص لوفاة عزيفز عليفه ومنفه مفا يصفيب الجسفم و والعواطف كالألم الذي ينتاب 

 .(1) "و تبريح الألمأالقدرة على العمل كتشويه الوجه 

فف خففلال بمفاوضففات عقففد مففن تعففاريف للضففرر يمكففن تعريففف ركففن الضففرر فففي الإ ممففا تقففدل مففن ك 

اوضفين لأحفد المتفالذي يصيب مصلحة ماديفة  ذىهو ذلك الأ)لكتروني بما يلي المشورة القانوني الإ

 (.ذى نفسي يمس شعوره وعاطفته أو يسبب له أعلى عقد المشورة القانونية 

بيل نفقهفا المتففاوض ففي سفأحثنفا ففي المصفاريف التفي ويتمثل الضرر المفادي المقصفود ففي ب       

شففهير بففرام العقففد النهففائي ،أمففا الضففرر المعنففوي فيتمثففل فففي المسففاس والتإإنجففاح عمليففة التفففاوض و

 بسمعة المتفاوض المتضرر .

وحيففث هففذه المحكمففة تففرى "ذ قضففت إبهففذا الخصففوص  اقففرار   لمصففريةولمحكمففة الففنقض ا        

 بين الطرفين لفم   مما تعتبار إالتكييف للوقائع حسبما سجلها الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه هو 

ففي هفذه المفاوضفات  ايكفن جفاد   ن الطاعن لم  إيجاوز مرحلة المفاوضات على تكوين شركة بينهما و

وهفم الأخيفر برغبتفه أنفه إمطعون ضفده بفل ن تبلغ غايتها من عقد الشركة مع الأيقصد  ابد  أيكن  ولم  

الآلآت  ختيفاراو اسفتخدامه ففي أفي تكوين هذه الشفركة لمجفرد الحصفول منفه علفى فكفرة المشفروع 

ن تقوم بتنفيذ المشروع شفركة يكونهفا الطفاعن مفع آخفرين ممفن أاللازمة للمصنع لدرايته بذلك على 

بتكوينه الشركة مع الأسفتاذ  الشركة بنصيب كبير وهو ماتم فعلا  يقبلون المساهمة معه في رأس مال 

الذي سفاهم بحفق النصفف ففي رأس المفال وذلفك بخفلاف الطفاعن الفذي كفان يريفد أن يشفترك بعملفه 

ل أموال الشركة والربع كذلك في أرباحهفا ، ولمفا كفان مسفلك فحسب ،ومع ذلك يكون له الربع في ك  

قطففع خطففاره الأخيففر بإجراهففا ضففده وعففدم أالمفاوضففات التففي الطففاعن علففى النحففو المتقففدم تجففاه 

خطأ من الطاعن وقد ترتب على هذا الخطأ ضرر للمطعفون ضفده  دالمفاوضات في وقت مناسب يع

يتمثففل فيمففا تكبففده مففن خسففارة بسففبب أضففطراره لأهمففال عملففه التجففاري فففي المففدة التففي قضففاها فففي 

                                                           

 .17،ص1990عبد الله مبروك النجار ،الضرر الادبي في الفقه الإسلامي والقانون ،دار النهضة العربية ، (1)
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لفى إن تصفل المفاوضفات أعلى أن الطاعن جاد في  االآلآت اللازمة للمصنع اعتماد   لاختبارالخارج 

غايتهفا ، وكفذلك الخسفارة التففي لحقفت بفالمطعون ضففده مفن جفراء حصفول الطففاعن منفه علفى فكففرة 

دبي الذي أصاب المطعون ضده مفن جفراء لى جانب الضرر الأإلمشروع والسبق في تنفيذه ، وهذا ا

عتبففاره فففي السففوق إنففال مففن سففمعته وومففن لايوثففق  بففه ممففا ي نخداعففهاظهففاره بمظهففر مففن يسففهل إ

 .(1) "التجاري

 الفرعًالثاني

ًًررــــــــــةًالضــــــــــأهمي

شترط أن يكون هنالك ضرر ان الملاحظ فيما يتعلق في المسؤولية المدنية أن القانون العراقي إ      

خاصفة  نما هي دعفوىإلغرض تعويضه ، فالدعوى التي يرفعها المتضرر هي ليست دعوى عامة و

 لفم   ذاإففيرفعها شخص معين للمطالبة بتعويضه عما أصابه مفن ضفرر شخصفي مفن المفدعى عليفه ،

أن يطالففب بففالتعويض ويففرد طلبففه  علا يسففتطييكففن هنالففك ضففرر قففد أصففاب الشففخص المففدعي فأنففه 

 .(2)  "لا دعوى بلا مصلحة "الى القاعدة المشهورة  استناد  ا

اوض عنفد بالمسؤولية المدنية بصورة عامة ، والذي ينطبق على مسفؤولية المتفف قما يتعلهذا        

 لكتروني .خلال بمفاوضات عقد المشورة القانوني الإالإ

كون هنالك يفالضرر ركن مهم وأساسي في المسؤولية المدنية، وبدونه لا تقبل دعوى ولا  ذا  إ        

 ثبات وجود ذلك الضرر.إ تضررالمالطرف المتفاوض  بالتعويض، وعلىبالنتيجة حكم 

جة النات تبالالتزاماخلال المفاوض بالمفاوضات نتيجة عدم وفائه إن الضرر يحصل نتيجة إو        

خفلال خلال ،فقد يكفون الإلنوع الالتزام الذي حصل فيه الإ اعدة تبع  عن تلك المفاوضات يتخذ أشكالا  

نه في الحقيقة أن التعاقد إبأن يصور أحد طرفي التفاوض للطرف الآخر بأن التعاقد نافع له في حين 

 اسفتنتاجن الطرف المفاوض )المهني (يستطيع بما يتمتفع بفه مفن خبفرة ومفؤهلات إضار به ، حيث 

                                                           

 .334سنة الثامنة ،صال 57نقض مدني مصري ،مجموعة من أحكام النقض المصرية رقم  (1)

 .94 عن عمر سالم محمد ،مصدر سابق صنقلا  

 .7،ص1981( د.سعدون العامري ،تعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية ،بغداد ،2)
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هفا ، ي معرفتالحقائق المترتبة على التعاقد ، والوصول الى حقائق ليس بالسهولة على الشخص العاد

نه إقصر في ذلك ف ذاإفلزم بتقديم النصيحة له ن الشخص المهني ي  إولغرض حماية الشخص العادي ف

 .(1)لزم بالتعويض عن الضرر الذي أصاب الشخص العادي يكون م  

الضرر  ع العقد ، وقد يكوننفقها المتفاوض لمشروأيكون ذلك الضرر عبارة عن نفقات  وقد        

 بالثقة والمصداقية للطرف الآخر. اا ماس  معنوي  ا أو مادي  

من محكمة النقض الفرنسية بهذا الخصوص في دعوى تتلخص وقائعها  اا صادر  وهنالك قرار         

بفرام عقفد قفرض مفع مؤسسفة أقفراض إأن هنالك شخصفا  كفان لفه النيفة ففي تشفييد منفزل فأقفدم علفى 

المقترض لوثيقفة التفأمين ضفد مخفاطر الوففاة أو  انضماموتضمن هذا العقد شرطا  بضرورة  وائتمان

العجز ،ويكون بمقتضاها لهفذا الشفخص حقفا  يتمثفل بسفداد أقسفاط القفرض ففي حالفة وفاتفه أو عجفزه 

جراء الكشف الطبي على المقترض أبلغ المقرض برفضه ضمان تلك المخاطر إ،ولكن المؤمن وبعد 

برم أنه أخفى عن المقترض تلك الحقيقة وأ لاإ الرغم من ذلك التبليغ للمقرض من قبل المؤمنعلى و

 لى عجفز كامفل ، ونتيجفة لفذلك لفم  إمن الزمن تعرض المقترض  مدةمعه عقد القرض ، وبعد مرور 

ذمتفه مفن  يمفا ففيتمكن من سداد أقساط ذلك القرض ، ولما أراد الاسفتفادة مفن وثيقفة التفأمين لسفداد 

قامفة دعفوى تعفويض مفن قبلفه علفى المقفرض إتفم  أقساط فوجئ بعدم وجود تأمين ، وعلى أثفر ذلفك

ضرار التي لحقت بفه نتيجفة عفدم تبليغفه بفرفض المفؤمن للتفأمين فحكمفت المحكمفة لتعويضه عن الأ

لصالحه بالحصول على التعفويض عفن الضفرر المفادي المحقفق ، والمتمثفل بعفدم قدرتفه علفى سفداد 

بفرام العقفد إلاعفلام وقفت إعمفده بعفدم الأقساط ،كون أن هذا الضرر ترتب نتيجة خطأ المقرض في ت

 .(2)و الوفاة أبعدم وجود تلك الوثيقة التي تغطي المخاطر الناشئة عن العجز 

لا  ن للضفرر أهميفة كبيفرة ، حيفث انفه ففي حالفة عفدم وجفود الضفررأل ما تقفدم نفرى عليه ولك       

 ن هفذه الفدعوىإقامة دعوى التعويض من قبل أحفد الأطفراف المتفاوضفة حيفث هناك مبرر لإ نيكو

 .الحكم بالتعويض لصالح مقيم تلك الدعوى  رما يبربالنتيجة يكون مصيرها الرد لعدم وجود 

                                                           

..        100، ص ،مصدر سابق ،المفاوضات العقدية، عن سليمان براكنقلا    (1)   

.96ص ،مصدر سابق التعاقد،، المسؤولية السابقة على  عن عمر سالم محمدنقلا  ( 2)   
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بعفض الأحيفان  ضفرر، وففيحفد الأطفراف المتفاوضفة ولا يوجفد أوقد يوجد خطفأ مفن جانفب        

قطفاع نه عديم الأهمية ولايحكم بالتعويض على الرغم من وجوده وذلك ففي حالفة انألا إيوجد ضرر 

وضفات خفلال بمفاركفان الإأفالضرر ركن مهم من  اذ  أ الحاصل،العلاقة السببية بين الخطأ والضرر 

 . بالتعويضلكتروني وعلى أساس وجوده يحكم عقد المشورة القانوني الإ

 

 المطلبًالثاني

ًوشروطهفيًمرحلةًالمفاوضاتًوجودًالضررً

بفد أن كي تكون هنالك مسؤولية مدنية على المتفاوض لا يكفي أن يصدر منفه خطفأ بفل لا            

أن يوجفد ضفرر تحقفق بالفعفل وأصفاب  الآخفر، أييترتب على هذا الخطأ ضرر يصيب المتففاوض 

ة من توفر شفروط معينفالى وجود الضرر لابد  التفاوض، وبالإضافةهذا الضرر الطرف الآخر في 

ون هفذا المطلفب ففي فففرعين ،ففي الففرع الأول سففيك لسففنتناولفذا ، ففي الضفرر السفابق علففى التعاقفد 

سابق الكلام عن وجود الضرر السابق على التعاقد ،وفي الفرع الثاني سنتحدث عن شروط الضرر ال

 على التعاقد .

 

ًالفرعًالأول

ًفيًمرحلةًالمفاوضاتوجودًالضررً

كانففت أم عقديففة فففلا مسففؤولية دون  وجوهرهففا تقصففيريةالضففرر أهففم اركففان المسففؤولية  دعففي          

 دبفي، فالضفرروأنوعفان مفادي  بفالتعويض، والضفرروجود الضرر فهو الفذي يعطفي الحفق بفالحكم 

مشروعة، و في مصلحة أ حقوقه،في حق من  ونفسه، أو أادي هو الذي يصيب الشخص في ماله الم

دبي فهو يصفيب الضرر الأ للإنسان، أمابتعبير آخر هو ذلك الضرر الذي يصيب الحقوق المالية  وأ
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و المركز الاجتماعي وغيفر ذلفك مفن الأمفور ذات الأهميفة أالشرف  وأ الكرامةو أالعاطفة والشعور 

 .(1) المعنوية 

قفانوني مفع المشفاور الومثال الضرر المادي هو قيام طالب المشفورة القانونيفة  بفأجراء المفاوضفات 

اور مفن الجهفد والمفال ففي سفبيل التواصفل معفه وإجفراء التففاوض ،بعفد ذلفك يقفوم المشفا وبذل مزيد  

ن من المادي ضياع فرصة كاالقانوني وبدون سابق انذار بقطع تلك المفاوضات ، وقد يكون الضرر 

طلوبفة رة القانونيفة المن تعود على الطرف المتضرر بالعائد المادي لو تحصفل علفى المشفوالممكن أ

 في الوقت المناسب .

لاثبفات علفى تحقفق هفذا الضفرر وعلفى وجفود العلاقفة السفببية بفين الخطفأ إن يقفوم أويكفي           

ثبات ذلك الضرر بكافة طرق الاثبفات إوالضرر حتى يلزم من صدر منه الضرر بالتعويض ويمكن 

 . (2) نه واقعة مادية أطالما 

لتعفويض ابفين الفقهفاء فهنفاك مفن يؤيفد  ادبي خلاف  مسألة التعويض عن الضرر الأ ثارتأوقد         

 ذلك.عن الضرر المعنوي وهناك من يعارض 

دبي وعلى الرغم من تعدد تلك الآراء بين مناصر ورافض لفكرة التعويض عن الضرر الأ        

الأولى  ا( بفقرته205دة )الما الضرر، فنصتخذ القانون المدني العراقي بالتعويض عن ذلك أفقد 

و في أل تعد على الغير في حريته دبي كذلك ،فك  يتناول حق التعويض الضرر الأ" يما يلعلى 

 باره المالي يجعل المتعدي مسؤولا  و في اعتأو في مركزه الاجتماعي أو سمعته أو شرفه أعرضه 

 .(3)"عن التعويض

فكفان الاجتهفاد ففي مجلفس  الفقهية،راء تأثر بالآ من جانب آخر نجد أن الاجتهاد الفرنسي قد         

علفى  الاسفتطاعةسفتبعد التعفويض عفن الضفرر المعنفوي لعفدم االشورى الفرنسي في بادئ الأمر قد 

نففه عففاد وأقففر بضففرورة التعففويض عففن أ لاإللتعففويض ،  ا قففابلا  ضففرر   للا يشففكتقففديره بففالنقود لأنففه 

                                                           

 .525د. عبد المجيد الحكيم ،الموجز في شرح القانون المدني ،مصدر سابق ،ص( 1)

در الالتزام ،مصا للالتزام،النظرية العامة 1الرزاق السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني ،ج دد. عب( 2)

 .85،ص1964،دار النهضة العربية ،القاهرة ،2ط

المعدل 1951لسنة  40المدني العراقي رقم ( القانون 3)  
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أن عفدم الاسفتطاعة ففي  اعتبفرتن محكمفة التمييفز متمثلفة بالهيفأة العامفة إدبي ،بالمقابل فالضرر الأ

لفى يومنفا إ تجفاهالاالمحاكم في هذا  اجتهادستمر ادون الحكم بالتعويض ، و للا يحوتقدير التعويض 

 للضرر المادي . ايكن الضرر المعنوي مرافق   ن لم  إهذا حتى و

ن ألفى فشفل المفاوضفات بفل إالخطفأ الصفادر مفن المتففاوض  يفؤد   ذا لفم  إوقد يرد تساؤلا  فيما         

لأحفد طرفيفه ،نتيجفة عفدم  باهضفهالمفاوضات تستمر رغفم وجفود الخطفأ ولكفن العقفد يبفرم بشفروط 

بففرام العقففد إن إوشففروط التعاقففد ،فمففا هففو الحكففم فففي هففذه الحالففة ،فكمففا هففو معلففوم  بظففروفتبصففره 

يمكفن الفرد  ،التعاقفد لمفا قبفى أساس مسؤولية يتم تعويض الضررعل فهل ضررفيه  باهضةبشروط 

،وأن الضفرر الفذي انتهتبرم ،فهذا معناه أن المفاوضات قد أن العقد قد إنه طالما أعلى هذا التساؤل 

لفى مسفؤولية إحكام ذلك العقد المبرم لا ألى إوض نتيجة خطأ نضيره يرجع بخصوصه أصاب المتفا

ذا إلى النظام القانوني لعيوب الإرادة ،والتقصفي فيمفا إعاقد ،ويكون ذلك من خلال الرجوع الت لما قب

ن يرجفع علفى المتعاقفد أ تضفرركان هنالك عيب من عيوب الإرادة من عدمفه، فيسفتطيع الطفرف الم

ن مثفل هفذا أالآخر بضفمان الضفرر الفذي أصفابه نتيجفة السفلوك الخفاطئ للمتففاوض الأخيفر ،حيفث 

ن نظففام المفاوضففات لففى نظففام المفاوضففات بففل يخضففع الففى نظففام العقففد وذلففك لأإ عخضففلا يالضففرر 

ن يكون هنالفك نظفام يفتم التعفويض أخلال بالمفاوضات دون ضرار المترتبة على الإيقتصر على الأ

لفى عيففوب الإرادة وذلفك كففون إاسففناده  نلا يمكفعلفى أساسفه ،فقطففع المفاوضفات دون عففذر شفرعي 

 .(1)ن يبرم العقد أثارته قبل إ نيمك لاموضوع عيوب الإرادة 

 الفرعًالثاني

ًفيًمرحلةًالتفاوضشروطًالضررً

ن الضففرر الففذي يتحقففق نتيجففة خطففأ أحففد أطففراف التفففاوض علففى عقففد المشففورة القانونيففة إ       

لفك لكتروني ويصيب المتفاوض الآخر لابد أن تتوفر فيه شفروط معينفة لكفي يفتم التعفويض عفن ذالإ

 وهذه الشروط هي : الضرر

 اأن يكون الضرر مباشر   -ولا  أ

                                                           

103ص،المفاوضات العقدية ، عن سليمان براك دايح نقلا  ( 1)   
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يفرى بعفض  تقصفيرية، وم أكانفت المسفؤولية عقديفة أسفواء  ان يكون الضرر مباشفر  أيجب          

 اسففتبعادفففي العديففد مففن الحففالات ،هففو  ان يكففون الضففرر مباشففر  أ شففتراطان الغففرض مففن إالفقهففاء 

 . (1)الدعاوى التي ترفع من قبل من أصابهم الضرر بصورة غير مباشرة 

كمفة تقفدر المح"( والتفي نصفت 207لى ذلفك الشفرط ففي المفادة )إوقد أشار المشرع العراقي         

ن يكفون أفاتفه مفن كسفب بشفرط  التعويض في جميع الأحوال بقدر ما لحق المتضرر من ضرر وما

 ."المشروعنتيجة طبيعية للعمل غير 

مفا ..... ويشفمل التعفويض " يمفا يلف( علفى 221/1فيما نص المشرع المصري ففي المفادة )         

و أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أفاته من كسب بشرط  الدائن من خسارة وما قلح

الفدائن أن يتوقفاه ببفذل جهفد  باستطاعةيكن  ذا لم  إالضرر نتيجة طبيعية  للتأخير في الوفاء به ويعتبر

 .(2) "معقول 

و أو النتيجفة الحتميفة أهفو الأثفر ( 3)وتتجفه أغلفب المحفاكم الفرنسفية الفى أن الضفرر المباشفر          

ففي تحقيفق الضفرر  اا وضفروري  ا واضفح  ن الفعل لعب دور  إالضرورية للخطأ متى ما شعر القاضي 

فففففي قفففرار الغرففففة المدنيفففة الثالثفففة الصفففادر فففففي  اذلفففك واضفففح   بفففالتعويض، ونفففرىفأنفففه يحكفففم 

لوقففوع  اا ضففروري  الصففادر مففن المففدعى عليففه كففان سففبب   جففراء التعسفففين الإإ" 2013ينففاير//29

 .(4) "الضرر

بالخصفائص  ارتباطفهيفرتبط بالعلفة السفببية أكثفر مفن  شفتراطالاأن هفذا  حد الشراحأويرى           

الواجب توافرها في الضرر ،فالمسؤولية تفترض لتحققها الصلة السفببية بفين الفعفل الضفار والسفبب 

والفذي جفاء فيفه  2007نفوفمبر//20الصفادر بتفاري   في فرنسا وهذا ما يؤكده قرار الغرفة التجارية

العقديففة  فففي ممارسففة المفاوضففات للخطففأالمكونففة  الظففروفن أولكففن حففين يحمففل الحكففم علففى ...."

وممارسة الحق في قطع المفاوضات من جانب واحد هي ليست السبب في وقفوع الاضفرار الناجمفة 

                                                           

 37د.سعدون العامري ،التعويض عن الضرر في المسؤولية التقصيرية،مصدر سابق ،ص (1)

 المعدل. 1948لسنة  131القانون المدني المصري رقم   (2)

 .237الطائي ،المفاوضات السابقة على التعاقد، مصدر سابق ،صد .حامد شاكر محمود عن نقلا  ( 3) 

 .237د .حامد شاكر محمود الطائي ،المفاوضات السابقة على التعاقد، مصدر سابق ،صعن نقلا  ( 4) 
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لتفي نه في ضفل غيفاب المطالبفة عفن التعفويض عفن التكفاليف اأعن عدم إتمام العقد ، والذي أضاف 

قطفع اللفى إالفرصة ففي نهايفة المطفاف مباشفرة  ن عزو تحقق فواتإتكبدها من جراء المفاوضات ،ف

علاقفة  دلا توجفنفه أثباتفات والوقفائع ممفا يترتفب علفى ذلفك ففي ظفل الإ تأسيسفه نلا يمكالمفاوضات 

لا سببية بين الضرر الشخصي الذي يطالب به السيد)س(، وبين الخطأ ففي قطفع المفاوضفات ، فهفو 

 .(1)"تعويضه على هذا النحو  نيمك

 أن يصيب الضرر مصلحة مشروعة للمتفاوض - اثاني  

للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أحدثه أحد المتفاوضين للآخر يجب أن تكون المصلحة         

 ث، حيفف(2) ذا كانففت المصففلحة غيففر مشففروعة إالمضففرور مشففروعة فففلا محففل للتعففويض للمتفففاوض 

 .(3)بمصلحة مشروعة يحميها القانون  افقهاء أن الضرر يجب أن يكون ماس  يذهب أغلبية ال

فلذا يشفترط لكفي ي          لحة نفه أخفل بحفق أو بمصفألفه أي  انشفأ الضفرر أن يكفون المجتمفع رافض 

 ولكن لا يمكن تعويضه كونه غير مشروع. اا ومباشر  مشروعة فقد يكون الضرر مؤكد  

هففا قطففع المفاوضففات يجففب أن تكففون المصففلحة التففي يسففعى الي إذا  فالمتفففاوض المتضففررمن         

مشروعة ففلا يمكفن للمتففاوض المتضفرر مفن ذلفك القطفع أن يطالفب بفالتعويض لفو كانفت المشفورة 

القانونيففة بخصففوص تجففارة المخففدرات ففففي هففذه الحالففة وإن تحقففق لففه الضففرر بسففبب خطففأ مففن 

 مشروعية المصلحة المبتغاة.المتفاوض الآخر فلا يحق له المطالبة بالتعويض لعدم 

أن علاقفة السفببية هفي بفين الخطفأ ففي القطفع " في فرنسفا  وجاء في قرار للغرفة التجارية           

جفراء المفاوضفات ،وهفو إالتعسفي للمفاوضات ،وبين الضرر المتمثل بالمصاريف المتكبدة لغفرض 

ن أالخصففم علففى الففرغم مففن  الضففرر وسففلوكبمثابففة الضففرر القابففل للتعففويض وليسففت العلاقففة بففين 

                                                           

 .238-237.حامد شاكر محمود الطائي ،المفاوضات السابقة على التعاقد، مصدر سابق ،ص عن د نقلا    (1) 

 صدر سابقاللصاصمة ،المسؤولية المدنية التقصيرية الفعل الضار )أساسها وشروطها (، مد. عبد العزيز  (2)

  .88،ص

 

 .45د.سعدون العامري ،التعويض عن الضرر في المسؤولية التقصيرية،مصدر سابق ،ص (3)
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ز في هذا السياق بين المصلحة السفلبية مي  ي  ،و  ( 1) "المفاوضات بين الأطراف المتفاوضة كانت متقدمة 

، أي السففلبيةفالضففرر الففذي يففتم تعويضففه هففو الضففرر الففذي يمففس المصففلحة  ،والمصففلحة الإيجابيففة 

مفا الضفرر الفذي يصفيب المصفلحة الإيجابيفة أالخسارة التي لحقت بالمتفاوض في سبيل ابرام العقد ،

بفرم ففلا تعفويض أ  ن العقفد إه لفو يفن يحصفل علأمن كسب كان من المفترض  هما فاتللمتفاوض فهو 

 .(2)عنه 

غيففر  ن هففذا التمييففز بففين المصففلحتينإ الباحففث، حيففثليففه إ بمففا يففذهنؤيففد لا ونحففن بففدورنا         

عففن الضففرر سففواء أكففان هففذا الضففرر قففد مففس فالمتفففاوض المتضففرر يسففتحق التعففويض  ؛منطقففي

ل ،مفن أجفمصفاريف التفي صفرفت ففي التفنقلات والإقامفة والدراسفات المصلحة السلبية كالنفقفات وال

ع مبرام عقد كتفويت فرصة إبرام القعد أو تفويت فرصة إ أو المصلحة الإيجابيةإبرام العقد النهائي ،

 . الغير

 اأن يكون الضرر متوقع   -اثالث  

ففت ،كففون الإرادة تلعففب دور  وهففذا الشففرط يسففتلزمه النظففام القففانوني للمفاوضففا          فففي  اا هام 

ن أالمفاوضات الجارية بين الأطفراف المتفاوضفة، فعمليفة التففاوض قائمفة علفى التوقفع ،ممفا ينبغفي 

ا على الاضرار المتوقعة فقط، وذلك علفى افتفراض ان الطفرفين قفد تراضفي ايكون التعويض مقتصر  

الأطراف تسهم مساهمة فاعلة ففي  فأرادهضرار غير المتوقعة، التعويض عن الأ ستبعاداضمنا  على 

ن عملية التفاوض تكون ممهدة للعقد وسابقة على ابرامه وتكون منصبة على محاولة إالتفاوض ،كما 

التوسفع ففي  زلا يجفوفهي تقترب من العقد من حيث كونهفا قائمفة علفى التوقفع ومفن ثفم  اذ  أ ، تكوينه

ثناء التفاوض أ اا اوغش  الطرف المخطئ تدليس   رتكباذا إالتعويض ليشمل الضرر غير المتوقع ،لكن 

غيفر متوقعفة ،فهفذا أم كانفت متوقعفة أضفرار سفواء ستتبع مسؤوليته عفن تعفويض كاففة الأن ذلك يإف

(مففن القففانون المففدني 169/3،حيففث نصففت المففادة )(3) الخطففأ يخضففع لأحكففام المسففؤولية التقصففيرية 

جفاوز ففي التعفويض مفا ففلا ي   اا جسيم  و خط  أ اتكب غش  كان المدين لم ير ذاإف"  ييأت ماالعراقي على 

هذا إذا قلنا أن المسؤولية المتحققة  ، "وكسب يفوت أعادة وقت التعاقد من خسارة تحل  ايكون متوقع  

                                                           

 .240-239حامد شاكر محمود الطائي ،المفاوضات السابقة على التعاقد، مصدر سابق ، ص د .  (1)

 .132صبري حمد خاطر ،قطع المفاوضات العقدية ،مصدر سابق ،ص د.( 2)

 .104،ص1981،النهرينجامعة القانون،،كلية لمفاوضات العقدية ،رسالة ماجستيربراك دايح الجميلي ، ا سليمان  (3)
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الضفرر  المسفؤولية التقصفيرية فيسفأل المتففاوض محفدث الضفرر عفنهي مسؤولية عقديفة ،أمفا ففي 

ل ضرر نتيجة طبيعيفة أم غير متوقع لأن القانون يلزمه بالتعويض عن ك   المباشر سواء أكان متوقع ا

 لعمله غير المشروع .

 أتي( من القانون المدني المصري بخصفوص هفذا الموضفوع علفى مفا يف221/2كذلك نصت المادة )

لا إ اا جسفيم  ئ فو خطأ ايرتكفب غش ف كان الالتزام مصدره العقد ،فلا يلزم المدين الذي لفم   ذاإومع ذلك "

  (.1)"بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد

ليهففا أعففلاه كففي يحففق للطففرف إمففن الضففروري تففوفر الشففروط المشففار  نففهأويففرى الباحففث           

لكترونففي المطالبففة بففالتعويض ،فشففرط كففون المتفففاوض علففى عقففد المشففورة القففانوني الإ تضففررالم

ن الضفرر المباشفر هفو مفا يكفون نتيجفة طبيعيفة إأمفر طبيعفي حيفث  ان يكفون مباشفر  أالضرر يجب 

ة للخطفأ ما الضرر غير المباشر فلا يكون نتيجفة طبيعيفأللفعل الضار الذي احدثه المتفاوض الآخر ،

لفك هنالفك مسفو  قفانوني للمطالبفة بفالتعويض عفن ذ نلا يكفو مفن ثفملمتفاوض الآخر والذي احدثه ا

شفرط ان تكفون المصفلحة مشفروعة ،فمفا الفداعي للتعفويض عفن الفى الضرر ، كذلك الحال بالنسفبة 

ة الفى شرط الثالث ففأن هفذا الشفرط بالإضفافالى المصلحة لم تكن مشروعة في الأساس ،أما بالنسبة 

 من ثمو،القضاء العراقي لديه الكثير من القرارات التي تؤكد على وجود هذا الشرط مشروعيته فأن 

 ن يكون الضرر متوقعا  لكي يتم التعويض عنه.أفلا بد من 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .1948لسنة  131القانون المدني المصري رقم ( 1)



53 
 

 الفصلًالول

 المبحثًالثالث

 العلاقةًالسببيةًبينًالخطأًوالضرر

 حققلايكفي لتن هذا إخر فحد المتفاوضين ضرر لخطأ من المتفاوض الآأذا ما أصاب إ           

ن يكون الضرر نتيجة أتقوم علاقة سببية بين الضرر والخطأ ،أي  أنالمسؤولية المدنية ،وانما يجب 

لخطأ والضرر ، فالشخص يسأل عن ن وظيفة العلاقة السببية هي بناء العلاقة بين ا،وبذلك فإللخطأ 

 الأفعالانون لاتطبق على ن أحكام القالتي يسببها للغير ، وبالنتيجة فإضرار الغير مشروعة الأ

مر الذي يستوجب توفر بالضرر على مصلحة الغير ، الأ الأفعالالخاطئة إلا عندما تؤدي هذه 

وتلك هي العلاقة السببية ، لذا العلاقة السببية بين الخطأ والضرر الحاصل نتيجة هذا الخطأ ، 

ضمون العلاقة السببية وفي سنتناول هذا المبحث في مطلبين في المطلب الأول سيكون البحث في م

 المطلب الثاني سنتحدث عن أثبات العلاقة السببية ونفيها .

 

 المطلبًالأول

ًفيًمرحلةًالمفاوضاتمضمونًالعلاقةًالسببيةًبينًالخطأًوالضررً

خفلال بمفاوضفات عقفد المشفورة ركفان الإأن العلاقة السفببية بأعتبارهفا الفركن الثالفث مفن إ          

 (المخفل)رتكبه الطفرف المتففاوض ألكتروني تعني وجود علاقة مباشرة بين الخطأ الذي القانوني الإ

على  تضررشروط حصول الطرف الم ، ومن(تضررالم)وبين الضرر الذي وقع بالمتفاوض الآخر 

لى اثبات وقوع  الخطفأ مفن جانفب الطفرف إر الذي أصابه يجب عليه بالإضافة التعويض عن الضر

العلاقة السببية الناشئة بين الخطأ والضرر فلا تكون هنالك مسؤولية في حالة  ن يثبت كذلكأالمخل ،

 انعدام العلاقة السببية.

عليه سنتناول هذا المطلب في ففرعين سفيكون الكفلام ففي الففرع الأول عفن تعريفف العلاقفة          

ن الخطفأ والضفرر السفابق السببية السابقة على التعاقد وفي الفرع الثاني عن معيار العلاقة السببية بي

 التعاقد.على 
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 رعًالأولـــــــــــــــفـال

ًفيًمرحلةًالمفاوضاتتعريفًالعلاقةًالسببيةًبينًالخطأًوالضررً

ار التفي ضفرنسفان عفن الأسفأل الإبفأن ي   ،ن وجوب توفر العلاقة السببية لفه مبفرر قفانوني إ          

 .ضرار دون سواها لانسان الا عن تلك الأإسأل نساني ،بأن لاي  إيحدثها للغير ،وله مبرر 

و حفدث نتيجفة أيصفدر عنفه ،  ن يتحمفل غيفر المفذنب نتفائج عمفل لفم  أفروح التشريع يفأبى           

فن كفان إبالتعويض على المتضرر و هتمامفالالأسباب مستقلة عن فعله ،  اغوب فرا وممشفروع   ااهتمام 

 . (1)نه يجب الا يتجاوز حدود العدالة ومفهوم الرجل العادي للمسؤولية ألا إفيه ،

باشرة التي تقفوم بفين الخطفأ الفذي العلاقة الم"وقد عرف جانب من الفقه العلاقة السببية بأنها         

 رتباطإ"،فيما عرفها فريق آخر من الفقه بأنها "رتكبه المسؤول وبين الضرر الذي أصاب المضرورأ

ما  أمو العلة بالمعلول سواء ما نشأ منها من عدم تنفيذ العقد أالخطأ بالضرر ارتباط السبب بالمسبب 

 .(2) "عن العمل غير المشروع  جنت

ابطفة التفي الر)ن نعفرف العلاقفة السفببية موضفوع بحثنفا بأنهاأيمكننا  مما تقدومن خلال              

صفاب عقفد المشفورة القفانوني الإلكترونفي بالضفرر  الفذي أ ففيتربط الخطأ الذي ارتكبه المتففاوض 

 .(ر محدث الخطأ بالتعويض عن الضرمن مطالبة المكن أالمتفاوض الآخر والتي لولا وجودها لما 

 الخطفأعفن ركنفي  ا مسفتقلا  تكفون ففي المسفؤولية المدنيفة ركن فوعلاقة السفببية بهفذا المعنفى           

يكفن الفعفل الفذي احفدث  ذا لفم  إالسفببية بفدون خطفأ ،مثفال ذلفك مفا  ن توجد علاقةأوالضرر ، فيمكن 

سفببية ، بفل انعفدام الضرر خطأ، فالذي يمنع تقرير المسؤولية في هذه الحالفة لفيس انقطفاع العلاقفة ال

 (.3) ن يوجد الخطأ والضرر بدون علاقة سببية أالخطأ، ويمكن 

                                                           

ة ،بيروت ،منشورات الحلبي الحقوقي 2،المسؤولية المدنية ، ط 2،القانون المدني ،ج د . مصطفى العوجي (1)

 285ص   2004،

كلية  ،ر ماجستي شاء السر المهني )دراسة مقارنة(،رسالةفللمحامي عن ا حسام جادر فليح ،المسؤولية المدنية  (2)

 .153،ص2016جامعة بابل ،،القانون 

 .535ز في شرح القانون المدني ،مصدر سابق ،صد.عبد المجيد الحكيم ،الموج (3)
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ونفي لكتربمفاوضفات عقفد المشفورة القفانوني الإ خفلالوللعلاقة السببية أهميفة كبيفرة ففي الأ          

أل عن غير ذلك تكون المسؤولية المترتبة ذا س  إفعاله الضارة ،فألا عن إسأل نسان لاي  ن الأإ،فالأصل 

من الأصل ،وقد وضعت الشرائع الحديثة هذه القاعدة العامة في المسؤولية المدنية عنفد  عليه أستثناء  

،وقفد قفرر المشفرع العراقفي هفذه القاعفدة ففي نفص (1)فعلفه الشخصفي  لمسؤولية الانسان عن تنظيمها

ل تعد يصيب الغير بفأي ضفرر آخفر غيفر ك  "( من القانون المدني العراقي والتي نصت 204المادة )

،وكففذلك فعففل المشففرع المصففري فففي نففص المففادة "مففا ذكففر فففي المففواد السففابقة يسففتوجب التعففويض 

رتكبففه ألففزم مففن ل خطففأ سففبب ضففرر للغيففر ي  ك  "( مففن القففانون المففدني المصففري والتففي نصففت163)

( مفن القفانون المفدني الفرنسفي 1382ذ نفص ففي المفادة )إكذلك فعل المشرع الفرنسفي  "بالتعويض 

بالغير يلزم من وقفع هفذا الفعفل الضفار  احدث ضرر  كان يقع من الانسان وي ال فعل أي  ك  "على مايلي 

 ."ن يعوض هذا الضرر أبخطئه 

ن تكون أحدثه للغير ،لابد أولغرض الزام من صدر عنه خطأ بالتعويض عن الضرر الذي           

ن وجفوب تفوافر هفذه الصفلة لفه إضرار التي سببها ذلك الخطفأ ،وهنالك علاقة سببية بين الخطأ والأ

والعلاقففة  ،ضففرار التففي أحففدثها للغيففرعففن الأ لاإ اشففخص قانون فف لسففألا ي  ،وذلففك بففأن  اون ففمففايبرره قان

مستقل عن الضرر والخطأ ،لكن في الحالات التي لايصل فيهفا الطرففان الفى إتمفام  اتعد ركن   السببية

نفه ففي هفذه الحالفة يجفب تفوافر إبينهما تقف عنفد مرحلفة التففاوض ف نما العلاقةإبرام العقد النهائي وإ

ذا تفم إوعنصر العلاقة السببية يعد متفوافر ،جميع عناصر التعويض من خطأ وضرر وعلاقة سببية 

 .(2) ن الضرر قد جاء نتيجة مباشرة وطبيعية للخطأ إثبات إ

 

 

 

 
                                                           

 .126د. سليمان مرقس ، المسؤولية المدنية في تقنيات البلاد العربية ،مصدر سابق ،ص (1)

 .104عمر سالم محمد ،المسؤولية السابقة على التعاقد ،مصدر سابق ،ص (2)
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 يــــــــــــــرعًالثانـــــــــــالف

ًالمفاوضاتًفيًمرحلةمعيارًالعلاقةًالسببيةًبينًالخطأًوالضررً

الحاصفل مفن أحفد الأطفراف  الخطفأن المتفق عليه هفو ضفرورة وجفود العلاقفة السفببية بفين إ        

و عفدم أمعرفة وجود ن أ لاإالمتفاوضة والضرر الذي يصيب الطرف الآخر لقيام المسؤولية المدنية 

فقد يوجد الخطأ والضرر دون رابطفة سفببية بينهمفا ، وجود الرابطة السببية ليس من الأمور السهلة 

حدث الضرر وليس الخطأ وهنا تنتفي المسؤولية المدنية ،وفي أجنبي هو من أكأن يكون هنالك سبب 

هذا الموضوع )معيار العلاقة السببية ( برز معياران هما نظرية تعادل الأسباب أو تكافئهما ونظرية 

 .(1)السبب المنتج أو الفعال 

 نظرية تعادل الأسباب -أولا  

حفداث الضفرر علفى إففي  ابب من الأسباب التي كان لها دور  ل سوملخص هذه النظرية أن ك          

يعتبفر مفن الأسفباب التفي أحفدثت الضفرر  امهما كفان ذلفك السفبب بعيفد   تضررالطرف المتفاوض الم

حداث إحداث الضرر تكون أسباب متكافئة ،ويكون للسبب دخل في إفجميع الأسباب التي تدخلت في 

عفن الآخفر ، ولا يعفد  ن يكفون مسفتقلا  أل منهمفا ،ويشترط في ك   (2) ذ لولاه لما وقع الضررإالضرر ،

نتيجفة  لاإاث الضفرر لفيس ذا كان أحد الأسباب التفي كفان لهفا دور ففي أحفدإنتيجة حتمية لغيره ،أما 

ففي   ار بفل يعفد السفبب السفابق وحفده سفبب  سبب حقيقي في احفداث الضفر ئذندع دحتمية لغيره فلا يع

 .(3)حداث الضرر ا

فقد يكون الضرر الذي أصاب طالب المشورة القانونية لم يقتصر على القطع المفاجئ الذي قام       

المشفاور  أن خطفخرى تدخلت في أحداث ذلك الضفرر ،ففإبه المشاور القانوني بل أن هنالك أسباب أ

                                                           

، 2004لرياض ،،ا 2004، 1د. منصور عمر المعايطة ، المسؤولية المدنية والجنائية في الأخطاء الطبية ،ط (1)  

  61-60ص

 2004لجديدة ا،دار الجامعة 2004، 1، ط1لتزام ،مصادر الالتزام ،جسعد نبيل إبراهيم ،النظرية العامة للا( 2)

 . 451،ص

المية ، ، المطبعة الع1964،القاهرة ،1،ط 2ر الالتزام ،جد. سليمان مرقس شرح القانون المدني ،مصاد (3)

 .46ص
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التي تدخلت في أحداث الضرر تكون متكافئة ففي احفداث ذلفك  الأخرى الأسبابلى القانوني أضافة إ

 الضرر .

تهفا مفن حيفث رؤي للانتقفادنهفا تعرضفت أ لاإغم مفن وجفود مؤيفدين لهفذه النظريفة وعلى الر         

مبففادئ الإنسففانية و عتبففاراتوالامففع المعطيففات الواقعيففة  اور مففن منظففار مجففرد لا ينسففجم غالب ففللأمفف

مسفؤولية ذا كان هاجس التعويض على الضحية يكمن وراء اتساع دائرة السببية لترتيفب الإالعدالة ،و

لعاديفة الا يتحمفل المفرء النتفائج أيصفطدم بمبفادئ العدالفة التفي توجفب نفه ألا إعلى عاتق من أخطفأ ،

 و قلة احترازه.أ لإهمالهلفعله الضار او 

 خفرى كانفت مجهولفة مفن الفاعفل ولفم  ذا كان الضرر قد حصل نتيجة لتضافر عوامفل أ  إما أ          

 يكفن ولفم   حفداثهاإن يتحمفل نتفائج لفم يكفن لفه القصفد ففي أيكفن مفن العفدل  حداثها ،فلم  إيكن له يد في 

 . (1)و يتوقعها أيدركها 

 أو الفعال نظرية السبب المنتج - اثاني  

ومن ثم حداث الضرر ،إجميع الأسباب التي كان لها دخل في  استعراضومفاد هذه النظرية          

،بمعنفى  حفداث الضفررإفي  االأخيرة سبب   واعتبارالتمييز بين الأسباب العارضة والأسباب المنتجة ،

 فقط بالأسباب التي تنتج الضرر في الغالب .  عتدادالانه يجب أ

ن يحدث الضرر عادة ،أما السفبب العفارض فهفو أذا كان من المألوف إ اويعتبر السبب منتج           

نما كان لفه دور إن يحدث مثل ذلك الضرر ،وأللمجرى العادي للأمور  اووفق   ليس من شأنه بطبيعته  

ما السبب أالسبب المنتج  عتبارالاحداثه بالصدفة عن طريق اقترانه بالسبب المنتج ،فيؤخذ بنظر إفي 

 .(2)هدر العارض في  

ل الظروف والعوامل التي سفاهمت ففي حفدوث ك   عتبارانه لا يمكن أوهذه النظرية تقوم على قاعدة  

نفه مفن غيفر الممكفن القفول بفأن أحداث النتيجة الضفارة ،كمفا إالضرر متساوية في قوتها السببية في 

                                                           

 .288،المسؤولية المدنية ،مصدر سابق ،ص2د. مصطفى العوجي ،القانون المدني ،ج (1)

 

 .242د. حامد شاكر محمود الطائي ،المفاوضات السابقة على التعاقد ،مصدر سابق ، ص  (2) 
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 نلا يمك،وبالنتيجة  اا تافه  ن يكون سبب  أالسبب الأخير هو المسؤول عن حدوث الضرر ،فمن الممكن 

القففول بففأن السففبب الففذي سففاهم بأحففداث الضففرر علففى نحففو منففتج وفعففال هففو السففبب الففذي يجففب  لاإ

 .(1)به  عتدادالا

 ةتافهفففي بعض الأحيان يساهم مع خطأ المتفاوض أسباب أخرى في أحفداث الضفرر ولكنهفا        

الصففحيح فيكففون خطففأ الكبيففرة لخطففأ المتفففاوض ، وقففد يكففون العكففس هففو  الأهميففةتكففن بتلففك  ولففم  

ا ريفة التي سفاهمت ففي أحفداث الضفرر ، فبحسفب هفذه النظ الأخرىبالنسبة للأسباب  المتفاوض تافه 

 .التافهةللأسباب  الأهميةيجب الاعتداد بالسبب المنتج وعدم اعارة 

 

لا ذ إء ،لفى تحكفم القضفاإا مفا يفؤدي ا وغالب فب  لبحث عن السبب المنفتج ،يكفون صفعن عملية اإ        

معفين ففي  نه لا يمكن تقييفد القاضفي بمعيفارأن هناك جانب من الفقه يرى إتقييد القاضي ،لذا ف نيمك

 ن يكففون هفذا السففبب هفو الغالففب بفين العديففد مففنأمطلففوب  ومففا هفل الكشفف عففن السفبب المنففتج ،وك ف

 حداث الضرر.إالأسباب التي ساهمت في 

ن مفن أ لاإقفل عدالفة مفن نظريفة السفبب المنفتج ،أن كانفت إتعادل الأسفباب فهفي و نظريةأما         

 اسففتظهارففلا يكفون هنالفك تحكفم ففي  مفن ثفمتكفون هنفاك مشفقة ففي البحفث و مميزاتهفا البسفاطة ولا

 .(2)حدث الضرر أالسبب الذي 

المسفؤولية المدنيفة  ةلأقامفنظريفة السفبب المنفتج  عتمفدتان المحفاكم العراقيفة إجدير بالذكر          

ذا تعفددت إ"حفد قراراتهفا أواستبعدت نظرية تعادل الأسباب ،فقد قضت محكمة التمييفز العراقيفة ففي 

 .(3)"خذت المحكمة بالسبب المنتج للضرر وليس العارض أأسباب الضرر 

                                                           

رسالة  ،ارنة( سؤولية أعضاء مجلس شورى الدولة في العراق )دراسة مقهالة قاسم محمد ،النظام القانوني لم (1) 

 . 101،ص2019ماجستير قدمت الى مجلس كلية القانون ، الجامعة المستنصرية ،

( سلطان أنور ، مصادر الالتزام ، دراسة مقارنة في القانونين المصري واللبناني ، دار النهضة العربية ، بيروت 2)

.335،ص 1983  

،مجموعة الأحكام العدلية ، 10/2/1987في  1987مدنية//1571/168محكمة التمييز العراقية ، قرار رقم ( 3)

.84،ص1987العدد الرابع ،   
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ة ففي مشابه لما سار عليه القضاء المصري حيث جاءت محكمة النقض المصري تجاهالاوهذا         

عبرة بالسبب لى الضرر تكون الإعند تعدد الأسباب المؤدية لدى تعيين المسؤولية .... "حد قراراتها أ

 ."....الكافي دون العارض 

اك يتبنفى نظريفة ن الفقفه هنفإولابد من بيفان موقفف الفقفه الفرنسفي مفن هفذه النظريفات حيفث         

ن تتفوفر علاقفة السفببية بففين أنفه لترتيفب مسففؤولية المتففاوض يجفب أالسفبب المباشفر المنفتج ،فيفرى 

ن يكون الضرر الذي لحق بالمتفاوض هو نتيجة مباشرة لخطأ المتفاوض أالخطأ والضرر أي يجب 

 .(1)الآخر 

ن تتسفاوى ليه نظرية السبب المنفتج ،لأنفه لفيس مفن المعقفول أإونحن بدورنا نؤيد ما تذهب           

لضفرر حداث الضرر ، بل لابد مفن الاعتفداد بالسفبب الرئيسفي المكفون لإجميع الأسباب المسببة في 

ن أن العدالفة مفليس  ،خذ بها فيجب عدم الأ اغالبا  ما يكون تأثيرها بسيط جد  أما بقية الأسباب والتي 

 بالظلم على صاحب السبب العارض . ساوية لأن ذلك يؤديتكون جميع الأسباب مت

 

 المطلبًالثاني

 ثباتًالعلاقةًالسببيةًونفيهاإ

ض علفى عقفد حدثفه فعفل المتففاوأثبات ونفي  العلاقة السببية بين الخطأ والضرر الفذي لإ           

ول فيحفا ، عدمفهلفزام محفدث الضفرر بفالتعويض مفن إهامفا  ففي  الكترونفي دورالمشورة القانوني الإ

ذا المطلفب هفثبات تلك العلاقة بينما تكون محاولة نفيها من قبل المدعى عليفه ،لفذا سفنتناول إالمدعي 

 .العلاقة   لفرع الثاني سنبحث نفيثبات العلاقة السببية وفي اإفي فرعين ،في الفرع الأول سنتناول 

 

 

                                                           

 .244-243د. حامد شاكر محمود الطائي ،المفاوضات السابقة على التعاقد ،مصدر سابق ، ص  (1)
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 الفرعًالأول

ًاتًالعلاقةًالسببيةـــــــــــأثب

خلال لتحقيق المسؤولية عن الإ اا مهم  ة السببية بين الضرر والخطأ دور  ثبات العلاقإيلعب            

لكتروني ،ومن ثم حصفول المفدعي بالضفرر علفى التعفويض ، بمفاوضات عقد المشورة القانوني الإ

حدثفه ألفذي نه لابد للمتفاوض المتضرر أن يثبت وجود الرابطة السببية المباشفرة بفين الخطفأ اإحيث 

 ن يقدم دلفيلا  أالمتفاوض المخل بالتزامه والضرر الواقع على الطرف الآخر ، أي يجب على الأخير 

ثبات الرابطة السفببية لفيس بفذلك العفبء إن عبء إ، و(1) ستخلص منه الارتباط بين الخطأ والضرر ي  

لايحتفاج الفى جهفد ففي  االسببية بين الخطأ والضفرر وضفوح   غلب الأحيان وذلك لوضوحأالثقيل في 

لفى الفذهن إمتولد عنه ، ومع ذلفك فقفد يتبفادر ثبات الفعل الخاطئ والضرر الإثبات تلك الرابطة بعد إ

ن الرابطفة السفببية بفين خطفأ المتففاوض الفذي أخفل بتنفيفذ التزامفه المتولفد عفن حسفن النيفة ففي إالى 

تفففاوض لضففرر الففذي لحففق بالملكترونففي وبففين امرحلفة المفاوضففات علففى عقففد المشففورة القففانوني الإ

خفلال ،ومفا نمفا كفان هنالفك عامفل ثالفث هفو الغلفط النفاتج عفن هفذا الإإالآخر ليست سفببية مباشفرة و

ن الغلط الناشئ في مر في الحقيقة غير ذلك لأة لهذا الغلط ، ولكن الألا نتيجة مباشرإالضرر المادي 

 (.2)ة بين الضرر والخطأ لا عامل نفسي لا ينفي العلاقة السببيإهذه الحالة ما هو 

ثبت المدعي خطأ المدعى عليه والضرر الذي أصابه نتيجة هذا الخطأ ففي الغالب أذا ما إف           

ث الضفرر ، ونتيجفة لفذلك تقفوم قرينفة قضفائية ديقوم في ذهن القاضي تصور أن الخطأ هو الذي أح

خفر بنففي طالفب هفو الآي  المفدعى عليفه ف  ثبفات الفى على علاقة السببية ،يترتب عليها انتقفال عفبء الإ

 . (3)العلاقة 

ثبفات ، قامفة مثفل هفذا الإإمن خلال الممارسة القضائية هنالك صعوبة ففي للمحاكم وقد تبين          

للنتيجفة الحاصفلة  اتكتفي بالقول بأن الفعل كان سفبب  كثر من مناسبة أمما حدى بالمحاكم الفرنسية في 

                                                           

 ،ماجستير  ، رسالةعلي عبيد عودة ، العلاقة السببية بين الخطأ والضرر وتطبيقاتها القضائية )دراسة مقارنة ( (1) 

 . 266،ص 1977جامعة بغداد ، ،كلية القانون 

 105-104عمر سالم محمد ،المسؤولية السابقة على التعاقد ، مصدر سابق ،ص (2)

 .272أ والضرر وتطبيقاتها القضائية ، مصدر سابق ، صعلي عبيد عودة العلاقة السببية بين الخط (3)
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مفر البفالغ الدقفة ، ونتيجفة لهفذا الفنقص ففي التعليفل كيفية تقريرهفا مثفل هفذا الأن تبين بالضبط أدون 

ن هفذه أسفتئناف كفون الفرنسية الفى نقفض القفرارات الصفادرة عفن محفاكم الأ النقضمحكمة  تجهتا

ن إكيدة الصلة السببية بين الخطأ والضرر ،وتؤكد محكمفة التمييفز أتبين بصورة جلية و القرارات لم  

لفى إن الرابطفة السفببية موجفودة بفل يجفب بالإضفافة إبفالقول  كتففاءالالأساس ليس فقط على محاكم ا

 . (1)ذلك إعطاء المبرر المثبت لقيام تلك الرابطة 

ثبفات العلاقفة السفببية ففي إنها وإزاء الصعوبة في ألا إورغم تشدد محكمة التمييز الفرنسية           

لى قرائن واضفحة وقويفة ومطابقفة للواقفع إن يستند أالقاضي  باستطاعةنه أبعض الحالات أوضحت 

( من القفانون 1353ثبات العلاقة السببية وفي معرض تطبيق المادة )إفي الأحوال التي يصعب فيها 

 . (2)المدني الفرنسي 

نه أأما عن موقف القضاء المصري في هذا الموضوع ، فقد ذهبت محكمة النقض المصرية          

ن إفف ،رور الخطأ والضرر وكان من شأن ذلك الخطأ أن يحدث عادة هذا الضفررثبت المضأمتى ما 

ن يفنقض هفذه أالقرينة على تفوافر العلاقفة السفببية بينهمفا تقفوم لصفالح المضفرور ويمكفن للمسفؤول 

 . (3)ن الضرر قد نشأ عن قوة قاهرة لا يد له فيها إالقرينة بأثبات 

المشفورة  سفواء أكفان طالفب المشفورة القانونيفة أم المطلفوب تضفررذا  فلا بد للمتففاوض المإ         

لفه الحكفم  ن يصفدرأن يثبت العلاقة السببية بين الخطأ والضرر ففي هذه الحالة ممكن أ القانونية منه

ما بين  ثبات تلك الرابطةإما في حالة عدم تمكنه من أبالتعويض الذي يتناسب مع الضرر الحاصل ، 

 خر فهنا يكون مصير دعوته الرد.من ضرر نتيجة خطأ المتفاوض الآ ثحد

 

                                                           

 . 290-289،المسؤولية المدنية ، مصدر سابق ،ص 2د. مصطفى العوجي ، القانون المدني ،ج( نق لاعن 1)

 

، 1،2014نة( ،طضرار البيئية )دراسة مقارلا عن أنور جمعة علي الطويل ، دعوى المسؤولية المدنية عن الأنق  (2)

 111قانوني للنشر والتوزيع ،صدار الفكر ال

، دار الفكر 2014، 1ثرها في المسؤولية العقدية ،طأ. محمد صبري عبد الأمير الاسدي ، القوة القاهرة ود (3) 

  154-153مصر للنشر  والتوزيع ص 
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 الثانيًالفرع

ًنفيًالعلاقةًالسببيةًبينًالخطأًوالضرر

لكتروني بضرر مفا ولكفن الإ قد يصاب أحد الأطراف المتفاوضة على عقد المشورة القانونية        

ثبفات وجفود الأركفان إن المتفاوض الآخر هفو مفن سفبب ذلفك الضفرر ،عليفه لابفد مفن إهذا لا يعني 

ثبات العلاقة إ تضررالثلاثة الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما ،ويستطيع الطرف المتفاوض الم

لمدعى عليه قطفع العلاقفة وبأمكان ا ،(1)ل حالة وملابساتهاالسببية عن طريق قرائن الحال وظروف ك  

 جنبي .أن الضرر ناتج عن سبب إذا تم الاثبات من قبله إية السبب

 ستحالا إذا"القانون المدني العراقي على ما يلي  ن( م168وبهذا الخصوص نصت المادة )          

ن إ يثبفت الم  مفحكفم عليفه بفالتعويض لعفدم الوففاء بالتزامفه  ازم بالعقفد أن ينففذ الالتفزام عين فعلى الملت

ذ تزم في تنفيفذا تأخر الملإله فيه ،وكذلك يكون الحكم  دلا يالتنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي  ستحالةا

 ."التزامه 

أنقطفع هفذا  سفبب نتيجفة ،ففإذا اارتباط فللخطأ بالضرر  ارتباطن يكون هنالك أعليه لابد من           

الارتبففاط فففلا يمكففن أن يسففأل الطففرف المتفففاوض المخطففئ عففن تعففويض الضففرر ،وتنقطففع العلاقففة 

 السببية بين الخطأ والضرر في عدة حالات وكما يلي :

 خطأ المضرور -ولا  أ

لذي ال شخص ما يصدر منه من أفعال ضارة ،فإذا كان الضرر من المفترض أن يتحمل ك             

لقففاء اللففوم علففى الطففرف إحففدث نتيجففة خطففأ ارتكبففه هففو فففلا يحففق لففه  تضففررأصففاب المتفففاوض الم

 المتفاوض الآخر .

ما اعتقد المشاور القانوني أن المفاوضات الجارية مع طالب المشورة القانونية ستصفل  ذاإف          

،وتفم الاتففاق مفن قبلفه  عتقادالا برام العقد النهائي وبني تصرفه على أساس هذاإمر الى في نهاية الأ

لكترونيفة  وهفو شفخص برام العقد ، ثم قطفع المتففاوض الآخفر )طالفب المشفورة القانونيفة الإإ متمالإ

                                                           

 155. حسام جادر فليح ،المسؤولية المدنية للمحامي عن افشاء السر المهني ، مصدر سابق ، ص ( 1)  
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لب االخبرة التي يملكها المشاور القانوني ( فلا يحق للمشاور القانوني الرجوع على ط كلا يملعادي 

ا أو اقتفرف ا جسفيم  ئ فيكن طالفب المشفورة القانونيفة قفد ارتكفب خط المشورة القانونية بالتعويض مالم  

ن يثفق أن المشاور القانوني بما يتمتع به من مؤهلات ،ما كفان لفه أفي قطعه للمفاوضات ،ذلك  اغش  

ف ن طبيعة العمل الذي يمارسه تحتمإبالمفاوضات ،كما   فشفل المفاوضفات وبنفاء   اعليفه أن يتوقفع دائم 

أصففابه ضففرر نتيجففة ثقتففه غيففر المشففروعة  ذاإفففان وقايففة نفسففه مففن الضففرر ،علففى ذلففك كففان بالإمكفف

 .(1) خر بالتعويض ة لا يستطيع الرجوع على الطرف الآنه في هذه الحالإبالمفاوضات ف

ذا اثبت إ"(من القانون المدني العراقي والتي نصت 211ولابد لنا هنا من ذكر نص المادة )          

و قوة قفاهرة أله فيه كآفة سماوية أو حادث فجائي  دلا ين الضرر قد نشأ عن سبب اجنبي إالشخص 

،  "و اتفاق على غير ذلك أيوجد نص  و فعل الغير أو خطأ المتضرر كان غير ملزم بالضمان مالم  أ

 تضفررن الرابطفة السفببية تنقطفع ففي حالفة وجفود خطفأ للمتففاوض المإيتضح من نص المادة أعفلاه 

( مفن 165لا يمكن الرجوع بفالتعويض علفى الطفرف الآخفر ،وبفالرجوع الفى نفص المفادة ) ثممن و

 تجفاه المشفرع العراقفي ، أمفا المشفرع الفرنسفي فلفم  إلى نفس إنه اتجه أالقانون المدني المصري نجد 

 .(2) تضررلى خطأ المإتطرق في القانون المدني الفرنسي ي

 القوة القاهرة - اثاني  

يمكفن توقعفه ولا منعفه  رادة المفدين فيفه ولفم  ل حادث لا شفأن لإك  "رفت القوة القاهرة بأنها ع           

مفر أو أي أ افيضفان  او  او حريق فأ فقد تكون القوة القاهرة زلزلا   ،(3)" ويصبح به تنفيذ الالتزام مستحيلا  

حفداث للطرف المتفاوض الآخفر توقعفه وعلفى هفذا النحفو يخفرج عفن القفوة القفاهرة الأ نلا يمكآخر 

 .(4)ذا  فالقوة القاهرة أمر خارج عن المألوف إالتي يمكن توقعها ،

                                                           

 106سليمان براك دايح الجميلي ،المفاوضات العقدية ،مصدر سابق ،ص ( 1) 

 –قوق ية الحقصي جعفر موسى ، أحكام الاعفاء من المسؤولية المدنية ، رسالة ماجستير قدمت الى مجاس كل (2) 

  .65،ص2015،الجامعة الإسلامية في لبنان 

.1956،مطبعة مصر ،1( حسين عامر ،المسؤولية المدنية العقدية والتقصيرية ،ط3)   
 بقمصدر ساحسام جادر فليح ،المسؤولية المدنية للمحامي عن اقشاء السر المهني )دراسة مقارنة(، (4)

 153،ص2016،
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توقع الحدث معيار موضوعي وليس  الحدث، ومعياروللقوة القاهرة شروط ومنها عدم توقع          

مفن دففع  إمكانيتفهن يثبفت المتففاوض المفدين عفدم أمكان دففع الحفدث أي إيجب عدم  ، كذلكشخصي ا

الحدث ، كذلك من شروط القوة القاهرة أن يكون الحدث الذي يشكل القفوة القفاهرة ذا طفابع خفارجي 

 .(1) غريب عن المدين 

ودة بفين ن مفقفن العلاقة السببية في هذه الحالة تكفوإوقع الضرر نتيجة للحدث المفاجئ ف ذاإف         

ن الصففلة السففببية تكففون فقففط بففين الضففرر إذ إالففى المتفففاوض المخطففئ والضففرر الحاصففل  بسففمففا ن  

ن القففوة القففاهرة تحجففب صففلة المففدعى عليففه )المتفففاوض المخطففئ إففف مففن ثففموالحففدث المفففاجئ ،و

 تكون نافية للمسؤولية . ومن ثم  (بالضرر

فففي هفذه  لى جانب القوة القاهرةإئ قد ساهم في حدوث الضرر ذا كان المتفاوض المخطإأما         

هفذه النسفبة يعفود من المسؤولية بقدر مساهمة خطأه في احداث الضفرر وتحديفد  االحالة يتحمل جزء  

 همفالا  اأم  اكان خطفأ قصفدي  ألى قاضي الموضوع آخذا  بنظر الاعتبار خطورة الخطأ وأهميته سواء إ

ذا تكفلت القوة القاهرة بأحداث الضرر بالكامل ففي هذه الحالة لا تقوم مسؤولية إأما  ،عدم تبصر  أم

 . (2)ليه من خطأ والضرر الحاصل إ بنسما ي  المدعى عليه لعدم قيام الصلة السببية بين 

دثت لفى مراحفل متقدمفة وففي هفذه الاثنفاء حفأن المفاوضات بين الطرفين وصلت إ فلو فرضنا       

 ن المففاوض الفذي قفامر الممكن مواصلة تلك المفاوضات فإحرب وأصبح من غي كوارث طبيعية أو

 . يته من دفع ذلك الحدث ذا الطابع الخارجيإمكانبقطع المفاوضات يعفى من المسؤولية لعدم 

 خطأ الغير - اثالث  

لفك يتسبب بالضفرر بفل شفخص ثالفث هفو مفن أحفدث ذ نه لم  أخطئ بقد يتذرع المتفاوض الم           

 بفل أن هنفاك شفخصنه لفم يقفم بفأي فعفل مسفبب للضفرر ،أالضرر ،ويكفي في هذه الحالة أن يثبت ب

 أو ساهم في أحداثه. اآخر تسبب به كلي  

                                                           

 .65قصي جعفر موسى ،أحكام الاعفاء من المسؤولية المدنية ،مصدر سابق ص (1) 

 .351، المسؤولية المدنية، مصدر سابق ،ص2، القانون المدني ، ج د. مصطفى العوجي (2)
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وفي هذه الحالة يجب التمييز بين وضفعين أولهمفا حالفة حصفول الضفرر بفعفل الغيفر وثبتفت         

يكفون  من المسؤولية ولا ارر المدعى عليه )المتفاوض ( كلي  ية بينهما في هذه الحالة يتحالصلة السبب

قامة الدعوى علفى الغيفر محفدث الضفرر ، ثانيهمفا حالفة مسفاهمة فعفل الغيفر مفع إ لاإمام المتضرر أ

قامفة الفدعوى علفى إحداث الضرر فففي هفذه الحالفة يكفون للمفدعي الحفق ففي إفعل المدعى عليه في 

 (.1)مسببي الضرر لغرض الحصول على التعويض المناسب 

علفى  ( مفن القفانون المفدني العفراق ففي فقرتهفا الأولفى217وفي هذا الصفدد نصفت المفادة )         

ر متضامنين ففي التفزامهم بتعفويض الضفر اكانوذا تعدد المسؤولون عن عمل غير مشروع إ"مايلي 

 ."لأصلي والشريك والمتسببدون تمييز بين الفاعل ا

دد ذا تعفإ"( مفن القفانون المفدني المصفري علفى مفايلي 169وفي ذات السفياق نصفت المفادة )        

 ."المسؤولون عن عمل غير مشروع كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر

الإخلال  المسؤولية الناشئة عن ركانأن إهذا الفصل  فييتضح لنا مما سبق تناوله           

من حيث المضمون عن الأركان الورادة في  فلا تختلبمفاوضات عقد المشورة القانوني الإلكتروني 

ن التفاوض إلكتروني عن التفاوض العادي هو ن مايميز التفاوض الإإالمبادئ العامة للمسؤولية ، و

ن يكون الطرف ألكتروني والتي تحتاج حدى وسائل التواصل الإإلكتروني يتم عن طريق الإ

، لكترونية المستخدمة لكي تتم عملية التفاوض بشكل ناجح المتفاوض ذو خبرة ودراية بالوسيلة الإ

الآخر.لايكون هنالك خطأ من المتفاوض ينتج عنه ضرر يلحق بالمتفاوض من ثمو

                                                           

 .382، المسؤولية المدنية، مصدر سابق ،ص2د. مصطفى العوجي ، القانون المدني ، ج( 1)
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ًالفصلًالثاني

 لكترونيخلالًبمفاوضاتًعقدًالمشورةًالقانونيًالإالمترتبةًعلىًالإحكامًالأ

 تمهيدًوتقسيم

خلال في مفاوضات عقد ن بحثنا في الفصل الأول أركان المسؤولية الناشئة عن  الإأبعد           

خلال بمفاوضات حكام المترتبة على الإالمشورة القانوني الإلكتروني ،سنتناول في هذا الفصل الأ

ن أطراف التفاوض على عقد إبرام العقد المقصود فإهذه المرحلة هي تسبق إن د أعلاه. وبما العق

حد مظاهر أ دن هذه الحرية تعإلكتروني لهم الحرية الكاملة في التفاوض ،والمشورة القانوني الإ

 قتراحاتبالاخذ والرد والتقدم ن هذه المرحلة هي مرحلة الأأالحرية التعاقدية ،وكما هو معروف 

ن يعدل عن رأيه بخصوص العقد أل متفاوض المقابلة ، كذلك يحق في هذه المرحلة لك   قتراحاتوالا

حد أحتمال ،ولكن قد يبدر من ن هذه المرحلة هي مرحلة الأذا  فالثابت إموضوع التفاوض ، 

لمبدأ ، الأطراف فعل معين ويخل بمبدأ حسن النية ،او يخل بأحد الالتزامات المتفرعة من هذا ا

بسلوكه وتترتب عليه المسؤولية عما سببه من ضرر للمتفاوض الآخر  اعلى ذلك يكون مخطئ   وبناء  

ذا كان هنالك تعسف في إلترتيب المسؤولية إلا  ان يكون سبب  أبذاته  حلا يصلالعدول عن التفاوض ،و

نه صدر من المتفاوض المنسحب أفعال تتنافى مع الأمانة وحسن النية او يمكن أنسحاب أو عملية الأ

 .المدنية وهنا تثور مسؤولية المتفاوض  اا خاطئ  ن تشكل سلوك  أعتبارها إ

برام عقد على التفاوض إجراء المفاوضات بإطراف التفاوض قبل أوفي بعض الأحيان يقوم         

طراف التفاوض ألكتروني ويساهم هذا العقد بتنظيم العلاقة بين ويسمى هذا العقد بعقد التفاوض الإ

جراء إثناء أنه يجري بموجبه تحديد الحقوق والالتزامات أجراء المفاوضات بينهما أي إخلال 

ستقرار والأمان والجدية في برام هذا العقد تحقيق الأإويمكن من خلال ،المفاوضات وعند فشلها 

فيها بحسن نية كون الالتزام بالتفاوض هو مجرد بذل  ستمرارلااالتفاوض لدى الأطراف وضمان 

 عناية وليس تحقيق غاية  .

ن المسؤولية أهل  بحثلاث مباحث في المبحث الأول سنلى ثإلذا سنوزع هذا الفصل           

ما في المبحث الثاني فسيكون الكلام أعقدية ،  أوخلال هي مسؤولية تقصيرية الناشئة عن ذلك الإ
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دعوى المسؤولية الناشئة عن تلك المرحلة وفي المبحث الثالث والأخير سنبين أثر المسؤولية عن 

 لكتروني :خلال بمفاوضات عقد المشورة القانوني الإالناشئة عن الإ
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 المبحثًالأول

المترتبةًعنًالخلالًبمفاوضاتًعقدًالمشورةًالقانونيًالمسؤوليةً

 الإلكتروني

أختلف الفقهاء في بيان الطبيعة القانونية للمسؤولية الناشئة عن مفاوضات العقد عندما يخل           

برام العقد ، إأحد اطراف التفاوض بأحد الالتزامات الملقاة على عاتقه في المرحلة السابقة على 

فيما بينهم  اختلافالرغم من اتفاقهم بأن تلك المسؤولية هي مسؤولية مدنية لكن كان هناك على و

 لا تعدن القوانين المقارنة إم تقصيرية ،وعلى العموم فأحول ما اذا كانت تلك المسؤولية عقدية 

المسؤولية عن الخطأ في مرحلة التفاوض بوجه عام والمسؤولية عن قطع التفاوض دون عذر 

قد ن تسميتها بالمسؤولية قبل التعاأالخصوص مسؤولية من نوع خاص ،كما مشروع على وجه 

برام العقد النهائي أي المرحلة التي يكون فيها التفاوض على إلكونها تترتب في المرحلة التي تسبق 

من التزامات حسن النية والثقة والأمانة والجدية ، لذا سنتناول هذا المبحث في مطلبين  اانطلاق   ،العقد

المطلب الثاني سنناقش  في المطلب الأول سنبحث  المسؤولية التقصيرية للأطراف المتفاوضة وفي

 المسؤولية العقدية للأطراف المتفاوضة .

 المطلبًالأول

عنًالخلالًبمفاوضاتًعقدًًالمسؤوليةًالتقصيريةًللأطرافًالمتفاوضة

 المشورةًالقانونيًالإلكتروني

ثناء المفاوضات الجارية بين أطراف التفاوض بالالتزامات الملقاة على عاتقه أحد أذا أخل إ           

فلكي يتم تعويض الطرف المتضرر يشترط وجود  الآخر،الطرفين ونشأ ضرر للطرف المتفاوض 

علاقة سببية بين الخطأ المرتكب من قبل الطرف المخل وبين الضرر الذي أصاب الطرف 

د المسؤولية ضرر وبما ان العقد المتفاوض بشأنه لم ينعقد لغاية الآن فأن قواعتالمتفاوض الم

 التقصيرية هي التي تطبق  .
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القائل  لتقليديالفقه ا سيكون الكلام عنهذا المطلب في فرعين في الفرع الأول  بحثلذا سن          

سؤولية ين بالمالقائل الفقه والقضاء المعاصرين سنتحدث عنالفرع الثاني  وفيالتقصيرية بالمسؤولية 

 . التقصيرية 

 الفرعًالأول

ماتًفيًمرحلةًاعنًالإخلالًباللتزالقائلًبالمسؤوليةًالتقصيريةًًالفقهًالتقليديًً

 التفاوضً

ن فكرة المسؤولية التقصيرية هي التي تحكم مرحلة إيرى الكثير من الفقهاء التقليديين          

على هذه المرحلة كون إن أحكام  االتي تعد من اسهل الوسائل تطبيق  برام العقد ، وإالتفاوض على 

حاولوا   تجاهالاالمسؤولية التقصيرية وحدها يتم تطبيقها عند عدم وجود عقد ، وإن بعض انصار هذا 

خر تأسيسها على نظرية الفضالة تأسيس هذه النظرية على أساس فكرة التعسف ، وحاول البعض الآ

دارة شأنا  لرب العمل الذي إضولي يقوم بان الشخص الذي توجه له دعوة التعاقد هو ف عتباراعلى 

 .(1)وجه اليه هذه الدعوة 

لهذه المسؤولية يستوجب وجود حق يتعسف  االتعسف أساس   اعتباروهنا لابد من القول إن           

تطبيق احكام  نلا يمكلى ذلك إس ثمة وجود مثل هذا الحق، إضافة المفاوض في استعماله، ولي

لى التعاقد والحال إثراء من وجه الدعوة إن من شروط الفضالة إالفضالة على المفاوضات ، حيث 

ليه تلك الدعوة كما إن يثرى على حساب من وجهت أبالضرورة ًن من وجه الدعوة الى التعاقد ليسإ

 حد ولاأيقل به  ذا مالم  والافتقار ، وه لأثراءان التعويض بموجب الفضالة يقدر بأقل القيميتين من أ

 .(2)قضى به قضاء 

 

 

 

                                                           

 .154-153،ص1978، مطبعة جامعة القاهرة ، 1محمود جمال الدين زكي ،مشكلات المسؤولية المدنية ،ج (د.1)

 .130قطع المفاوضات العقدية ، مصدر سابق ، ص  د. صبري حمد فاخر ،( 2)
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 الفرعًالثاني

ماتًاعنًالإخلالًباللتزًالقائلينًبالمسؤوليةًالتقصيريةًونالفقهًوالقضاءًالمعاصرً

ًفيًمرحلةًالتفاوض  

الى تطبيق أحكام المسؤولية التقصيرية على  تجهإن الرأي الغالب في الفقه العراقي أنجد             

والذي تسبب في انسحابه  الطرف المتفاوض المنسحب من عملية التفاوض بصورة غير مشروعة

خر ، فالمفاوضات عند الرأي الراجح تكون بدايتها عادتا  بدعوة للطرف المتفاوض الآ اهذا ضرر  

رسال العروض والمقترحات للطرف إحد الأطراف المتفاوضة عن طريق أيتم توجيهها من قبل 

رأى أن هنالك رغبة في ذلك  دخلا في مفاوضات الغرض منها الوقوف على رأى  ذاإفخر ، الآ

الطرف الآخر وهل لديه الاستعداد لقبول شروط التعاقد ، ويكون لكل طرف متفاوض الحق في قطع 

كان هذا الاتجاه يستند الى مبدأ ذا إو ،تمام العقد النهائي في أي وقت يرغب فيهاالمفاوضات وعدم 

ن العمل بهذا المبدأ على اطلاقه يؤدي في نهاية المطاف الى عدم جدية إالحرية التعاقدية ،ف

ية أعليه  بلا تترتن مجرد عدول المتفاوض وعدم اتمامه عملية التفاوض إالمفاوضات ، فالأصل 

ن إخر فلخطأ ضرر للمتفاوض الآمسؤولية ، ولكن في حالة اقتران العدول بخطأ ونشأ عن هذا ا

، ويلزم بالتعويض (1) ةالمسؤولية التقصيريسأل على أساس الطرف الذي تم القطع من جانبه ي  

( 204لأحكام المادة ) ااستناد  وتترتب المسؤولية عن الفعل الضار وفق القانون المدني العراقي 

ل تعد يصيب الغير بأي ضرر آخر غير ما ذكر في المواد السابقة يستوجب ك   "والتي تنص على 

 ."التعويض 

ن المبدأ الذي يسود ألى إي فقد ذهب بعض الفقهاء المصريين أما عن موقف الفقه المصر          

ن يتم ذلك وفق مبدأ حسن النية وعدم إصابة الطرف أالمفاوضات يسمح بقطعها في أي وقت بشرط 

ن يكون هناك سبب جدي أنه في حالة قطع مفاوضات العقد دون أ لاإخر بالضرر ، الآ المتفاوض

للمسؤولية التقصيرية التي تقوم على الخطأ  اطع قد يكون في بعض الأحيان مصدر  لذلك الق

                                                           

 .207 د. حامد شاكر محمود الطائي ،المفاوضات السابقة على التعاقد ، مصدر سابق ،ص (1)
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من القانون المدني المصري والتي  الأولىبفقرتها ( 163المادة ) لأحكام ااستناد  ، (1)التقصيري 

 . (2) "للغير يلتزم من ارتكبه بالتعويض  ال خطأ سبب ضرر  ك  "تنص على 

ن إ..."أما فيما يخص موقف القضاء فقد ذهبت محكمة النقض المصرية في قرار لها          

طراف أل طرف من ولا يترتب عليها بذاتها أثر قانوني ، فلك   ا مادي  عملا   لاإالمفاوضات ليست 

ن تكون هنالك مسؤولية تترتب أالتفاوض الحرية في قطع المفاوضات في أي وقت يرغب دون 

لى إية التقصيرية ، ويؤدي ذلك الخطأ ثبت وجود خطأ تتحقق معه المسؤولأذا إلا إ،  على ذلك القطع

ثبات الخطأ والضرر على عاتق الطرف المتفاوض إضرر يلحق بالمتفاوض الآخر ،ويقع عبء 

 . (3) "...عنصر الخطأ انه يعتبر مجرد العدول عن إتمام المفاوضة  ، ولا ضررمتال

طراف التفاوض أيجوز لأي من  لا"قضت بأنه  أذوفي قرار آخر لمحكمة النقض المصرية          

خر في فهم خاطئ للظروف ويحمله تكاليف ما كان ن يوقع الطرف الآأجراء ما من شأنه إن يتخذ أ

على ذلك تم تحميل الطرف المخطئ التعويض على أساس  هذا الاجراء وبناء  يتحملها لولا 

 .(4) "المسؤولية التقصيرية 

 يلا داعنه يرى إحد الشراح جاء بموقف مخالف للفقه والقضاء في مصر ، حيث أن ألا إ        

التفاوض لعدم وجود  تفاقابالتفاوض وغير المصحوبة  تفاقابللتفرقة بين المفاوضات المصحوبة 

ن توحد الطبيعة القانونية للتفاوض أنه من العدل والمنطق أأساس قانوني سليم لهذه التفرقة ، ويرى 

خرى من صور التفاوض ، وذلك لتحاشي المشاكل القانونية التي تحدث دون تمييز بين صورة وأ  

ن عقد دية للتفاوض على العقد لأرسى الطبيعة العقأفي التطبيق العملي بسبب هذه التفرقة ، لذا فقد 

على الدخول في  ام ضمن  أة تراضي الأطراف المتفاوضة صراح  التفاوض حسب رأيه ينعقد بمجرد 

ن يكون أنه يلزمهما بالتفاوض على العقد دون أفي شكل معين ، و فراقه  التفاوض دون الحاجة لإ

                                                           

مصدر سابق  د . بلحاح العربي ، الاطار القانوني للمرحلة السابقة على ابرام العقد ،)دراسة مقارنة (، ( 1)

  .145-144،ص

 المعدل. 1948لسنة  131المصري رقم  القانون المدني (2) 

 62ليه محمد حسام لطفي ، مصدر سابق صإ، أشار 1967فبراير  9نقض مدني مصري ،  (3)

 1،ج حسام الدين الاهوائي ،النظرية العامة للالتزام أشار إليه، ،1968مارس  27نقض مدني مصري  (4) 

 بعدها .وما106،ص2001)القاهرة( ، 3)المصادر الارادية للالتزام(ط
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التمهيدي التزامات تبادلية على عاتق الطرفين ويأتي على  تفاقبرامه وينشأ عن هذا الأإهنالك الزام ب

 . (1)قمة هذه الالتزامات الالتزام بالتعاون 

لى فكرة المسؤولية إلجأ قسم من الفقهاء منذ البداية أما عن موقف الفقه الفرنسي فقد          

الفقه الفرنسي  يدأأول ما يخطر على الذهن واسهل الوسائل أيسرها حيث  عتبارهاابالتقصيرية 

،الذي لم يتردد بترتيب المسؤولية التقصيرية للمتفاوض الذي يقوم بالقطع موقف الاتجاه القضائي 

المفاجئ للمفاوضات وهي في مرحلة متقدمة ، أو المصحوب بخطأ متميز أو واضح لا مراء فيه ، 

النية الجادة في  خلال التي تحصل في مرحلة التفاوض ومنها عدم توافربهدف تأثيم كل صور الإ

تخاذ إالتعاقد أو الدخول غير الآمن في المفاوضات أو الاستمرار غير الأمين مع توافر نية القطع او 

 .(2)ن يكون القطع مصاحب لتصريحات مضرة أقرار بقطعها او طرح مقترحات غير جادة أو 

ن المرحلة السابقة على التعاقد هي حالة من حالات إويرى جانب آخر من الفقه الفرنسي           

ن التفاوض على العقد ليس أاللاقانون او العدم القانوني ، في حين أشار جانب آخر من الفقه الى 

ن طرفي التفاوض على إذ إنما هو تصرف يتم تحت عباءة القانون ، إمجرد مشروع في الهواء ، و

على هذه العلاقة  ء  تكون بينهما علاقة قانونية خاصة ، وبنا العقد بمجرد دخولهما في عملية التفاوض

تنشئ على عاتق الطرفين التزامات متبادلة ويترتب على عدم الوفاء بها قيام المسؤولية المدنية 

غلب الفقه الفرنسي الى إقامة المسؤولية على أساس الخطأ التقصيري الناجم عن أ،وهكذا يذهب 

يعد  مكتوب ، ولا تفاقابأن تكون هذه المفاوضات قد جرت بدون القطع التعسفي للمفاوضات ، 

تكن متعسفة في هذا  عدول الأطراف المتفاوضة عن هذه المفاوضات بمثابة الخطأ التقصيري مالم  

 .( 3)العدول 

                                                           

  .70-69حمد صليحة ،المسؤولية المدنية في حالة قطع المفاوضات ، مصدر سابق ،صأبن د  (1)  

(2)  .VANWIJCK – ALEXANDRE, Larparation du dommoge dans la negociation et la 

formation des Contrats, no .6 p.25 

(3)  .L. Josserand, Cours de droit civil positif français , 3eme éd. 1938.p.38.n49 
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ن مرتكب الفعل إ( من القانون المدني الفرنسي ف1383( و)1382لأحكام المواد ) اووفق           

نه ملزم بضمان ذلك إله او تقصيره بالضرر على الغير فهماإو أالضار الذي أدى فعله بخطئه 

 .(1)الضرر . 

ون المدني ذن وكما هو ملاحظ غياب النص القانوني الذي يحكم مرحلة التفاوض في القانإ        

لناشئة ولية ارساء دعائم المسؤلإالفرنسي وفي ظل ذلك اجتهد الفقه والقضاء الفرنسيان في محاولة 

لك ذفي مفاوضات العقد بما في ذلك المسؤولية المترتبة على قطع المفاوضات مستعينين في 

 بالقواعد العامة في المسؤولية المدنية .

( 1382فقد كرست المحاكم الفرنسية نظرية الخطأ التقصيري على وفق المواد )          

 اكان يقع من الناس ويحدث ضرر   اي  أل فعل ك  "( 1382( ق . م. فرنسي فنصت المادة )1383و)

ل شخص سأل ك  ي  "( فنصت 1383، أما المادة ) "بالغير يلتزم من وقع هذا بخطئه تعويض الضرر 

وهذا الاتجاه تم ،  "هماله وعدم تبصرهإب ايض  أ، ليس فقط بفعل ارتكابه بل عن الضرر الذي يسببه 

 20الصادر في الفرنسية تبنيه من قبل محمكة النقض الفرنسية حيث جاء في قرار الغرفة التجارية 

 1970يوليو /  /13والذي صادقت فيه على قرار محكمة الاستئناف والذي صدر في  1972مارس 

شهر ، الغرض من تلك أوهذا القرار يتمحور حول قضية دخل أطرافها في مفاوضات لمدة ثلاثة 

قتصر ت الجارية بين الطرفين لم   مفاوضاتن الإالمفاوضات هو ابرام عقد بيع بضاعة مصنعة ، و

لى أمريكا لمدة إم ممثل المشتري بالسفر من فرنسا نما تطلب قياإعلى تبادل المكالمات التليفونية ، و

عشرة أيام لمتابعة عمليات التصنيع وبعد ذلك وبصورة مفاجئة وبدون مسو  قانوني مقبول قام 

حد أاوض عليها الى لى ذلك قام ببيع البضائع المتفإضافة إالبائع بأنهاء المفاوضات بصورة منفردة 

من الناحية  ائ  ن البائع ليس مخطإلى إل ، فذهبت محكمة النقض الفرنسية المنافسين للمشتري الأو

                                                           

هناك ف  لخطوبةمرحلة التفاوض في حالة عدم وجود اتفاق التفاوض بمرحلة ا ينوقد شبه بعض الفقهاء الفرنسي (.1)

لتزام د أي الايوج تشابه كبير بينهما لأن الخطوبة هي مرحلة ممهدة لإبرام عقد الزواج ، فالخاطب والمخطوبة 

خر العاقد الآبلضرر ل منهما الحق في فس  الخطوبة متى شاء مع مراعاة عدم الحاق اعقد القران ، ولك   بينهما لابرام

  أنظر ،،، وخلاف ذلك تقوم المسؤولية التقصيرية تجاه الطرف الذي تسبب بالضرر

 66حمد صليحة ، المسؤولية المدنية في حالة قطع المفاوضات ، مصدر سابق صد.أنقلا عن بن 
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للمفاوضات بصورة متعسفة ، وأقامت المحكمة مسؤولية البائع على أساس  ان هناك خرق  إالعقدية ، و

 . (1)قواعد المسؤولية التقصيرية 

يدت فيه أوالذي  2003نوفمبر / /26وفي قرار آخر صادر عن الغرفة التجارية بتاري           

من المفاوضات  المنسحبة(stuck) شركة باريس الذي قضت فيه بالحكم على   قرار محكمة 

ن يكون هناك مبرر مشروع لذلك الانسحاب أدون   (manoukian)الجارية مع شركة

وعن مصاريف  المسؤولية التقصيرية  عن نفقات التفاوضبتعويض الشركة المتضررة على أساس 

تفاوضت مع شركة  (manoukian)ن شركة إن ملخص هذه القضية هو إو، الدراسات الأولية

(stuck)  جل شراء حصص من هذه الأخيرة مما اسفر عنه الاتفاق على مجموعة من أمن

وجئت شركة الشروط ، وقبل إتمام عملية التفاوض بشأن كل عناصر الاتفاق ف

(manoukian)  بقيام شركة(stuck) ببيع حصصها لشركة(lescomplcite)  دون

ثر ذلك طالبت الشركة بالتعويض عن القطع أنهاء للمفاوضات الجارية ، وعلى إن يكون هناك أ

بالتعويض عن  (stuck)باريس على شركة   ستئنافاالتعسفي للمفاوضات ، فحكمت محكمة 

ضرار التي لحقت بالشركة المتضررة على أساس المسؤولية التقصيرية ، رغم ذلك طعنت شركة  الأ

(manoukian)  اب الطعن هو حصر المحكمة التعويض المستحق بسأفي هذا القرار وكانت

في مصاريف التفاوض ونفقات الدراسات الأولية دون الحكم بالتعويض عن الفرصة الضائعة 

كونها أقدمت على التعاقد مع شركة  المسؤولية  (lescomplcite)وكذلك تحميل شركة 

(stuck) ، ن الغرفة التجارية لمحكمة النقض ألا إرغم علمها بوجود مفاوضات مع شركة أخرى

اكتفت بتحميل  كذلك،الفرنسية رفضت تحميل الطرف المسؤول التعويض عن الفرصة الضائعة

مؤيدة قرار محكمة الاستئناف (lescomplcite)للمسؤولية دون شركة (stuck)شركة 

 ( .2وعلى نفس التسبيب لقرار الحكم )

                                                           

198 عن  د. حامد شاكر محمود ،مصدر سابق ،صنقلا  ( 1)  

.199عن د. حامد شاكر مصدر سابق  ص (نقلا  2)  
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نه طالما لايوجد عقد بين الأطراف المتفاوضة ينظم حقوق والتزامات أطراف أويرى الباحث         

حد هذه الأطراف بالالتزامات الملقاة على عاتقه أخلال إالتفاوض فأن المسؤولية التي تترتب نتيجة 

ن يكون تعويض الطرف المتضرر أوالتي يفرضها مبدأ حسن النية هي مسؤولية تقصيرية ،ويجب 

جل عملية التفاوض وكذلك تعويضه عما فاته من فرصة أنفقها من أبشكل عادل عن النفقات التي 

ذا كان هنالك نسبة إقت به ،مع مراعاة فيما برام عقد مع الغير وغير ذلك من الاضرار التي لحإ

ن يتحمل هو أن العدالة تقتضي إن وجدت فإتقصيرمن الطرف المتضرر في فشل المفاوضات ف

ضرار الناتجة عن فشل المفاوضات يتحملها أطراف ن الأإخر  نسبة من هذه الاضرار ، أي الآ

 .التفاوض كلا  بحسب نسبة خطئه 

 

 المطلبًالثاني

ةًالعقديةًللأطرافًالمتفاوضةالمسؤوليًً  

لكتروني قواعد وتكون هذه القواعد قد يضع أطراف التفاوض على عقد المشورة القانونية الإ         

الغرض منها وضع التزامات أخرى على عاتق طرفي التفاوض ،ويكون لها الأثر في  تفاقابمثابة 

سرار التي حسن سير المفاوضات ، وما قد يترتب على قطعها من مضار ، كالالتزام بعدم أفشاء الأ

جراء المفاوضات إيطلع عليها الأطراف خلال فترة التفاوض ، كذلك تنظيم الأعباء والنفقات وحظر 

وتقع فق عليه مسؤولية عقدية ،مع الغير فهنا تكون المسؤولية المترتبة على مخالفة ما ات   المتوازية

فأن العقد  من ثمبرام العقد النهائي ، وإهذه العقود في المرحلة اللاحقة على التفاوض والسابقة على 

العقد النهائي ، وهو برام إقبل  أيالتمهيدي يجد مكانه في الفترة التي يتم فيها التحضير للعقد النهائي 

واتفاق التفاوض المشار اليه أعلاه  يعتبر وسيلة وجدت بمناسبة هذه الفترة بقصد ضمان المستقبل ، 

ن دراسة المسؤولية إكثرها شيوعا  )الاتفاق المبدئي ( و)عقد التفاوض( . عليه فأله عدة تسميات 

ين في الفرع الأول سيكون الكلام العقدية للأطراف المتفاوضة تقتضي تقسيم هذا المطلب الى فرع

الفقه والقضاء  سيكون الكلام عن وفي الفرع الثاني العقدية  ةبالمسؤوليالقائل عن الفقه التقليدي 

 .القائلين بالمسؤولية العقدية المعاصرين 
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 الفرعًالأول

ماتًفيًمرحلةًاعنًالإخلالًباللتزالقائلًبالمسؤوليةًالعقديةًًالفقهًالتقليديً

 التفاوض

ن أساس المسؤولية الناشئة خلال أنصار الاتجاه الذي يرى أيعتبر الفقيه اهرنج من          

خلال الحاصل من قبل المتفاوض مفاوضات العقد هي وجود عقد ضمني مفترض بين الأطراف والإ

ذلك لزم بالتعويض عن المخطئ هو خطأ عقدي يثير المسؤولية العقدية على مرتكب ذلك الخطأ وي  

. وتقوم هذه المسؤولية على مبادئ تطبق في حالة عدم قيام  تضررالضرر الذي لحق بالمتفاوض الم

للأبطال وتقرر ابطاله  و قابلا  أ ذا كان العقد باطلا  إ من ثمبطال العقد وإالعقد ،كما يتم تطبيقها عند 

نه في حالة تحقق سبب إلذي  يقع في مرحلة المفاوضات ، فالخطأ ا و سالتدلي كما هو الحال في

هذا الطرف المخطئ تعويض الطرف تكون على  أهخط معهحد المتعاقدين ويتحقق أالبطلان من 

 (.1)حسن النية عما أصابه من ضرر نتيجة بطلان العقد ، كنفقات العقد  المتضررخر الآ

م على وانت قد رأي اهرنج القائل بوجود عقد ضمني أثناء المفاوضات كونه رأي يقو         

دة الأطراف بشكل واضح ارإليه إن تنصرف أن أي عقد لكي ينشأ بشكل صحيح لابد إالافتراض ، و

فهو يعني  ،برام العقدإن المتفاوض عندما يعلن عن الإرادة الباتة بإخرى فوصريح ، ومن ناحية أ  

 .( 2)برام عقد آخر إبرام العقد المتفاوض عليه ولا ينصرف ذهنه الى إبذلك 

نصار هذا الاتجاه هو الفقيه سالي والذي أبرز أوهناك اتجاه نادى بفكرة العقد التمهيدي ومن         

ن هذا العقد التمهيدي عبارة عن وعد إلى جانب العقد الأصلي ، وإنه يوجد عقد تمهيدي أيرى 

                                                           

 (1 )Cf. Planiol et Ripert, Traité pratique du droit civil Français, T.6 par Esmein, p 173, n° 

132.  
(، السنة 1دد)(، الع7مجلد رقم )د. سعد حسين عبد ملحم ، التفاوض عبر شبكة الانترنيت ، ( أشار إلى ذلك 2)  

      .36ص ،2005
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من الطرف  ذا صادف قبولا  إالعقدية  من جانب الواعد ويثير مسؤوليته   ابالتعاقد يتضمن تعهد  

 (.1) يبرم العقد الأصلي ن لم  إخر وبالنتيجة تتحقق المسؤولية العقدية والمتفاوض الآ

و لذي هويؤيد الباحث ما أتجه اليه الفقيه سالي بخصوص ضرورة وجود العقد التمهيدي وا     

ها بتزام عبارة عن وعد بالتعاقد ،حيث يتضمن هذا العقد التزامات يجب على طرفي التفاوض الال

 تثير مخالفتها المسؤولية العقدية للطرف المتفاوض المخالف لها.ووعدم مخالفتها ،

ن تمهد للعقد أبرام عقود من شأنها إلى إحيث يلجأ أطراف التفاوض في بعض الأحيان         

، وقد يتم الخلط بين العقد التمهيدي وغيره من العقود التي تسهل التعاقد (2)برامه إالنهائي المراد 

كالاتفاق الممهد، ويمكن التفرقة بين العقد الممهد والاتفاق الممهد من خلال نية الأطراف ، 

والمسؤولية المترتبة على عدم الالتزام بما تم التوصل اليه ، إذ قد تنصرف نية الأطراف المتفاوضة 

برام العقد لإ اى مجرد اتفاق على التفاوض تمهيد  لإبرام عقد تمهيدي وفي حين آخر إى لإفي حين 

ن لا يعدو أفي مثل هذه الحالة  حالي ا ن يكون للأطراف المتفاوضة نية التعاقدأالنهائي ، من دون 

 . (3) اا ممهد  يكون اتفاق  

 مسؤولية المسؤولية التي تترتب تكونن إمام عقد تمهيدي فأن كنا إأما من ناحية المسؤولية ف        

 . (4)عقدية ، أما في حالة عدم الالتزام بالاتفاق التمهيدي فهنا نكون أمام مسؤولية تقصيرية

 

 

 

                                                           

ار النهضة العربية ، ،د1د. نزيه محمد الصادق المهدي ، الالتزام قبل التعاقدي بالادلاء بالبيانات العقدية ،ط (1) 

 304.ص ، 1982

 .247، مصر الجديدة ص2010، 1والحوار ،ط د.أبراهيم الشهاوي ، ثقافة التفاوض( 2)

ة العقد والإرادة ، الالتزامات ، المجلد الأول ، نظري2( د. سليمان مرقس ، الوافي في شرح القانون المدني ،ج3) 

 .540، ص1978، القاهرة ، 4المنفردة ، ط

السابقة  ي المرحلةلاتفاق فبين العقد واد. جمال فاخر النكاس ، العقود والاتفاقات الممهدة للتعاقد واهمية التفرقة  (4) 

 .15-14،ص 1996على العقد ، مجلة الحقوق الكويتية ، مارس ،
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عنًالإخلالًباللتزماتًفيًًالقائلينًبالمسؤوليةًالعقديةًونالفقهًوالقضاءًالمعاصرًًً

ًمرحلةًالتفاوض  

بشأن الطبيعة القانونية للمسؤولية السابقة على التعاقد هو تطبيق أحكام  توجهه  الفقه العراقي         

المسؤولية التقصيرية على الطرف المتفاوض المخطئ الذي نتج عن خطئه ضرر أصاب المتفاوض 

ن الاتفاقات المبدئية أللقضاء اعتبر  تجاهاما عن موقف القضاء العراقي فهناك أ ،كما بيناه سلفا  خر الآ

لى إ ىلا ترقن كانت إو ،التي تحصل في فترة المفاوضات على عقد معين هي بمثابة مشروع للعقد

ن الاتفاقية إ"ت القضاء العراقي بهذا الخصوص قرار محكمة التمييز االعقد النهائي ، ومن قرار

 .(1)"المبدئية للتوكيل لا تخول المحامي حضور مرافعة الدعوى عن موكله 

بدئية الم فاقاتللات القيمة القانونية يعط   هذا القرار ان القضاء العراقي لم   ويتبين لنا من         

م حكاأ نإنه في حالة حصول خلاف بينهما فأالحاصلة بين المحامي والموكل مما يعني بالنتيجة 

 المسؤولية التقصيرية هي الأولى بالتطبيق .

فيه بالقيمة القانونية للتعهد الموقع من قبل  عترفتأ"يز العراقية آخر لمحكمة التمي تجاهاوفي        

المتعهد والذي تعهد بموجبه بتأمين وصول البضاعة عبر طرق آمنة ، ولو كان ذلك التعهد قبل 

الاتفاق على عقد النقل مادام نص التعهد قد ورد في حقيقته بصورة واضحة وصريحة في 

 .(2) "للمتعهد لهالملصقات والكتيبات الدعائية التي سلمها موقع التعهد 

ن القضاء أوالاطلاع على مضمون قرار محكمة التمييز أعلاه ، نجد  مما تقدومن خلال           

ن عدم إعطى القيمة القانونية للتعهد الذي يسبق ابرام العقد النهائي ، وعلى هذا الأساس فأالعراقي 

قواعد المسؤولية العقدية هي التي ن إطراف التفاوض بالالتزامات الملقاة على عاتقه فأوفاء أي من 

                                                           

لعدلية ، العدد حكام امجموعة الأ /1976/ 10 /12في  1975الهيئة المدنية الثالثة /  /1950) قرارها المرقم (1) 

 . 7ص 1976الرابع / السنة السابعة /

 (.()غير منشور 2007الهيئة المدنية الثالثة / أ/ /3457) قرارها المرقم  (2)
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على خلاف الإتجاه السابق للقضاء العراقي وهذا تناقض واضح في لموقف القضاء  تطبق بحقه

 . بخصوص الاتفاقات المبدئية بين الاطراف المتفاوضة  

اتفاق  نإالتفاوض ،وقد سلم ب تفاقابعترف أنه أما فيما يتعلق بالفقه المصري الحديث فأ         

بالتفاوض  اا عقدي  عاتق الطرفين المتفاوضين التزام  التفاوض وخاصة الصريح يكون بمقتضاه على 

، ويتعين تطبيقه وفق مبدأ حسن النية ويترتب على ذلك بأن تكون هنالك مسؤولية عقدية على 

، أما فيما يخص موقف  (1)( من القانون المدني المصري 215)ًلأحكام المادة ارف المخطئ وفق  الط

خذ تفاق التفاوض ، وعدم الأالى فكرة إيتطرق  نه لم  إتفاق التفاوض فاالقانون المدني المصري من 

 .(2) بالمسؤولية العقدية عن مرحلة مفاوضات العقد 

أما عن موقف القضاء المصري بهذا الصدد فعلى الرغم من التشدد من جانب محكمة          

ن ألا إادي غير ملزم ، صوص مفاوضات العقد حيث تعتبرها مجرد عمل مالنقض المصرية بخ

لتقرير  (3)( من القانون المدني المصري 95لى نص المادة )إ ستنادالاالقضاء المصري تمكن من 

وهذا النص مشابه لنص المادة "  المبرمة بين أطراف التفاوض المتنازعة للاتفاقاتالقيمة القانونية 

فقد قضت محكمة النقض المصرية ، 1951( لسنة 40) القانون المدني العراقي رقم( من 86/2)

مدلوله  واستظهاربأن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في التعرف على حقيقة العقد المتنازع عليه ، 

ما ، كذلك مراعاة  بتنظيمهالتي أحاطت  الظروفبما تضمنه من عبارات ويكون ذلك على ضوء 

 . (4)أو عاصره من اتفاقات بخصوص موضوع التعاقد ذاته  هسبق

حكام ألطبيعة المعاملة و امادة السلطة في تكملة العقد طبق  فيكون للقاضي بمقتضى هذه ال         

على  تفاقالاعند عدم  ملا يتيكون الأطراف اشترطا أن العقد  ن لاإالقانون والعرف والعدالة ، على 

                                                           

 .76حمد صليحة ،المسؤولية المدنية في حالة قطع المفاوضات ، مصدر سابق ، صأبن  (1)

 . 43د. محمد حسام محمود لطفي ، المسؤولية المدنية في مرحلة التفاوض ، مصدر سابق ، ص  (2)

في  ئل الجوهريةذا اتفق الطرفان على جميع المساإالمصري على مايلي  "انون المدني ( من الق95تنص المادة ) (3)

عتبر اعليها ،  قلاتفاان العقد لايتم عند عدم إيشترطا  العقد ، واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم  

المعاملة  لطبيعة اا طبق  تقضي فيهن المحكمة إيتم الاتفاق عليها ، ف ذا قام خلاف على المسائل التي لم  إالعقد قد تم ، و

   .  ولاحكام القانون والعرف والعدالة "

 .  112-210د. حامد شاكر محمود ، المفاوضات السابقة على التعاقد ،مصدر سابق ،ص( 4)



80 
 

 الفصلًالثاني

المسائل الثانوية ومعنى ذلك ان عدم وجود مثل هذا الاشتراط يكون للقاضي سلطة التكميل لفهم 

كان الأمر كذلك وكان هنالك أوراق أو اتفاقات في  ذاإفغموض النية المشتركة للأطراف المتفاوضة 

ئل القاضي في حالة تأكده من أتفاق الأطراف المتفاوضة على المسا فبإمكانمرحلة المفاوضات 

أن  ةالتفصيليأو  الثانويةالاتفاق على المسائل ًعدمعدم تمام العقد عند  اشتراطهمالجوهرية ، وعدم 

 ، ويلزم الطرف المدين بأداء ما التزم به بموجبها.اهذه الأوراق أو الاتفاقات عقود   يستشف من

عفاء من المسؤولية الأطراف المتفاوضة الاتفاق على الإ باستطاعةنه أولابد من التنويه           

( من 217/2العقدية مادمنا في نطاق المسؤولية العقدية على التفصيل المتقدم ، فطبقا  لأحكام المادة )

عفاء المدين من المسؤولية التي تترتب على عدم تنفيذ إالقانون المدني المصري يجوز الاتفاق على 

على عدم  شتراطالاكذلك يحق للمدين في حالة الغش أو الخطأ الجسيم ،  التزامه التعاقدي الا

 . (1)الجسيم الذي يقع من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه  والخطأمسؤوليته عن الغش 

لى عالك من يطلق التفاوض فهن اتفاقياتما الفقه الفرنسي فقد أطلق العديد من التسميات على أ       

عقود  خر اعتبرهاوهناك جانب آ، العقد  لما قباتفاقات برام العقد بما يسمى إالاتفاقيات التي تسبق 

بل فكرة سي تقبرام العقد النهائي ،لكن غالبية الفقه الفرنمقدمة دون ان تكون ملزمة لأطرافها لإ

 وجود التزامات قبل أبرام العقد النهائي ذات طبيعة عقدية .

التفاوض ، حيث اعتبروه  باتفاقالفرنسيين حول الاعتراف  ءالفقهافلم يكن هناك خلاف بين         

اتفاقا  ينشأ بموجبه على عاتق الأطراف المتفاوضة التزامات يترتب على مخالفتها قيام المسؤولية 

 .(2)العقدية ، أما القانون المدني الفرنسي فأنه لم يأخذ بنظرية المسؤولية العقدية في مرحلة التفاوض 

وجود عقد تفاوض تم الاتفاق بموجبه بين الأطراف المتفاوضة  ةالقول أنه في حال نافلة          

ن أحكام المسؤولية العقدية هي التي تطبق في حالة عدم الالتزام بما تم الاتفاق إعلى ما يجب فعله ،ف

عليه بموجب عقد التفاوض ،فقد يتفق أطراف التفاوض على عدم مسؤولية الطرف المخل الذي 

الأطراف على تحقق المسؤولية فقط  في حالة افشاء السر ًفشل المفاوضات ،وقد يتفق بسببه تم

                                                           

 .76-70محمود ، المسؤولية المدنية في مرحلة التفاوض ، مصدر سابق ،صمحمد حسام (د.1)

2)  .( J. Schmidt- SZALWESKI, La force Obligatoire al épreuve des avant contrat, RTD. Civ 
.2000, p .25. 
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فعقد التفاوض هو الذي يحدد الأمور التي تتحقق بموجبها  ذا  إثناء عملية التفاوض ،أالمتحصل 

 خطئ .المسؤولية العقدية للطرف الم  

 المبحثًالثاني

المسؤوليةًالمدنيةًالناشئةًعنًمرحلةًالمفاوضاتًىدعو  

ن القانون حدد للمرء طريقة للمطالبة بحقوقه وهي تقديم الدعوى الى القضاء وأن حق إ        

شخص معنوي فلكل أنسان أن يكون  مكان شخص طبيعي أأالادعاء مكفول لأي شخص سواء 

ن يتوجه ألصاحب الحق فله كامل الحرية في ذا  فحق الادعاء في القضايا المدنية متروك إمدعيا  ،

 و يصرف النظر عن ذلك.ألبة بحقوقه االدعوى للمط قامهلإالى القضاء 

وما ذكر أعلاه ينطبق على دعوى المسؤولية الناشئة عن مرحلة المفاوضات على عقد          

الدعوى  ةقاملإء المشورة القانوني الالكتروني ، فالمتفاوض المتضرر من حقه اللجوء الى القضا

 للمطالبة بحقوقه من المتفاوض الآخر المسؤول عن الضرر .

هذا المبحث في مطلبين ، في المطلب الأول سنتعرض الى أطراف دعوى  سنناقش عليه          

دعوى المسؤولية  انقضاءالمسؤولية الناشئة عن مرحلة المفاوضات ، وفي المطلب الثاني سنناقش 

  المدنية الناشئة عن مرحلة المفاوضات .

ًالمطلبًالأول

 أطرافًدعوىًالمسؤوليةًالمدنيةًالناشئةًعنًمرحلةًالمفاوضات

دعوى الى ن لكل دعوى أطراف تتقاضى  فيما بينها أمام القضاء ، كذلك هو الحال بالنسبة إ        

المفاوضات على عقد المشورة القانوني الالكتروني فهذه المسؤولية المدنية الناشئة عن مرحلة 

( ومدعى عليه )المتفاوض  المتضررتستوجب وجود مدعي الضرر )المتفاوض  الدعوى أيضا  

 محدث الضرر(.
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لذا سنتناول هذا المطلب في فرعين ، الفرع الأول سنبحث فيه المدعي وفي الفرع الثاني سنتناول 

 المدعى عليه.

 الفرعًالأول

يـــــــــــــدعـــــــــــــمال  

لى القضاء من الشخص الطبيعي أو الشخص إن الدعوى تقدم إالثابت في المسؤولية المدنية          

 المتضررفالدعوى تقدم من المدعي  اذ  إيمثله الاعتباري أما من قبل الشخص مباشرة أو بواسطة من 

وهو الشخص الذي يحق له أن يطالب  سواء أكان المشاور القانوني أو طالب المشورة القانونية 

ولكن هنا يجب التمييز بين ،يكون خلفه  قد يكون المتضرر وقدبالتعويض او وكيله والمدعي 

الضرر المادي والضرر المعنوي ففي الضرر المادي تنتقل دعوى المطالبة بالتعويض الى الخلف 

ان يطالب بالتعويض الذي كان مورثه يطالب به لو كان على قيد الحياة  تضرروارث الم كانفبإم

ن يطالب بهذا التعويض بأسم مدينه عن طريق الدعوى غير المباشرة أ المتضرر،كما يستطيع دائن 

هنالك الا في حالة ما اذا كان  تضرردبي فأنه لايمكن انتقاله الى خلف المضرر الأالى ال،أما بالنسبة 

تحدد التعويض  ذاإفتفاق او كانت هنالك مطالبة بالتعويض امام القضاء أتحديد للتعويض بموجب 

المطالبة به  المتضررن ينتقل الحق في التعويض الى الوارث وجاز لدائن أيمكن  مما تقدعلى وفق 

،وتقديم الدعوى يكون في مواجهة الطرف الآخر في الدعوى  (1)عن طريق الدعوى غير المباشرة 

جراء وهو المدعى عليه ،وطلب الادعاء هو الذي يكون محلا  للخصومة ، لذا فمن يقدم طلبا  لإ

ن طلب المدعي يجب أن يقدم إ،و ابراء في دعوى معينة لايكون مدعي  و طلب ندب خأتحقيق معين 

ن تتضمن اسم المحكمة التي تقام الدعوى أعريضة يجب لى المحكمة المختصة وهذه الإبعريضة 

قامته إل من المدعي والمدعى عليه ولقبه ومهنته ومحل سم ك  اري  تحرير العريضة وأمامها وتأ

دلتها وفي أع الدعوى وذكر وقائع الدعوى ووكذلك يجب بيان المحل المختار للتبليغ وبيان موض

 .(2)الأخير توقيع المدعي او وكيله 

                                                           

سكندرية ، ،الإ2004، منشأة المعارف ،  للالتزامالعامة  النظريةد. عبد الرزاق السنهوري ، الوجيز في  (1)
 .405-402ص

، منشورات الحلبي  2012،  1حبيب عبيد مرزة العماري ، الخصم في الدعوى المدنية )دراسة مقارنة(،ط (2) 

 .58 -57،ص الحقوقية 
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،وقانون المرافعات  ليها في قانون المرافعات العراقيوهذه البيانات المذكورة أعلاه متفق ع         

ً(.1) المصري ، وقانون المرافعات الفرنسي 

كان هنالك تخلف  ذاإفوهنالك شروط لابد من توافرها ليكون من الممكن سماع الدعوى            

البحث والسير في موضوعها ، وقد تكون الدعوى مستوفية  لأحد هذه الشروط فلا تسمع ولايتم

ن إلشروطها وصالحة للنظر فيها فتمضي المحكمة في النظر في موضوعها ثم يتبين للمحكمة 

ذ قد لاتتحقق في الدعوى إالمدعي لم يكن صاحب حق فيها ،ومن الممكن أن يحدث العكس من ذلك 

يعني أن المدعي لم يكن صاحب  ولكن هذا لاشكلا  قضاء يتم قبولها من ال الشروط المطلوبة فيها فلا

، حيث نص قانون المرافعات العراقي رقم (2)حق فيها ،وأول شروط قبول الدعوى هو شرط الاهلية 

يشترط ان يكون كل من طرفي الدعوى "على مايلي (3في المادة )المعدل والنافذ  1969لسنة  83

ن ينوب عنه من يقوم ألا وجب إالحقوق التي تتعلق بها الدعوى ،و لاستعمالهلية اللازمة متمتعا  بالأ

 ."مقامه قانونا  في استعمال هذه الحقوق

ن يكون أن يكون الطرفين ذا أهلية للمرافعة فيها أي أفهذه المادة تشترط لصحة الدعوى           

هلية اللازمة هذه المادة هي الأهلية المبتغاة في ن الأإوكذا المدعى عليه ، و للادعاءالمدعي ذا أهلية 

هلية الحقوق التي تتعلق بها الدعوى وهي لاتخرج عن أهلية الأداء ويتم الرجوع في الأ لاستعمال

حكام قانون رعاية القاصرين والقوانين الأخرى التي تتطرق أحكام الثابتة في القانون المدني والى الأ

سن المدني العراقي المعدل والنافذ ن القانون ( م106الى الاهلية وعوارضها ، اعتبرت المادة )

أ( من قانون رعاية /3من هذه السن اعتبرت المادة ) الرشد هي ثمانية عشرة سنة كاملة واستثناء  

هلية ، ومن ذن من المحكمة يعتبر كامل الأإكمل الخامسة عشرة من عمره وتزوج بأالقاصرين من 

ن لم يكن هنالك دفع بعدم صحتها ، وللخصوم إوواجب المحكمة التحقق من أهلية الخصوم حتى 

حد خصوم الدعوى من شأنه أهلية في ن تخلف شرط الأيراد هذا الدفع في جميع مراحل الدعوى لأإ

                                                           

المواد ومصري من قانون المرافعات ال 63المادة و1969لسنة  83قانون المرافعات العراقي رقم  من 46المادة (1)

 .من القانون المدني الفرنسي  648و 56

 .27،ص 2006، بيروت ، 1عفيف شمس الدين ، المحاكمات المدنية بين النص والاجتهاد ،طد.  ( 2)
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ن يبطل الحكم الصادر فيها ، ومن غير الممكن حضور وكيل عنه في الدعوى حيث يكون هذا أ

 . (1)غيرن فاقد الاهلية لايملك حق توكيل الالحضور باطلا  لأ

ى ية علوهذا الأمر ينطبق على المتفاوض المتضرر والذي ينوي إقامة الدعوى المسؤولية المدن

هلية يم الامحدث الضرر، فيجب أن يكون كامل الاهلية لكي تقبل دعواه تجاه خصمه أما إذا كان عد

اوض المتفأو ناقصها فيكون مصير دعوته الرد، ولكن يمكن أن تقام الدعوى من قبل من يمثل 

ى حادث رر الالمتضرر قانونا  كالقيم في حالة تعذر أقامتها من قبله، فقد يتعرض المتفاوض المتض

 ن قبل مننما ميفقده تمييزه قبل إقامة الدعوى ففي هذه الحالة ليس من الجائز أن تقام من قبله وا

 يمثله.

)المتضرر سواء  ن المدعيأما الشرط الثاني فهو شرط الخصومة ، حيث يشترط لقبول الدعوى م 

ن تكون له صفة في اقامتها أي أ أكان طالب المشورة القانونية أو المطلوب المشورة القانونية منه(

هو من )محدث الضرر(عليه  ن يكون المدعىأن رافع الدعوى هو صاحب الحق المطالب به ، وإ

تثبت له الصفة في الدعوى اذا ن المدعي أ ون الىن غالبية الفقه يذهبإ، و(2)يوجد لديه ذلك الحق 

و أو وصيا  أو كان نائبا  عن صاحب الحق كأن يكون وكيلا  عنه أكان هو صاحب الحق المطالب به 

تجاه المشار ن الاأأعلاه حيث يرى هذا الجانب من الفقه  تجاهالا، وينتقد جانب من الفقه (3)قيما  عليه 

اليه سلفا  غير دقيق ويخلط بين مفهوم الصفة في الدعوى وبين الصفة في التقاضي )الصفة 

ن الخصومة في الدعوى لاتكون الا لمن يدعي حقا  او مركزا  قانونيا  ضد إالإجرائية ( ، كون 

مباشرة ما الصفة في الدعوى)الصفة الإجرائية ( فهي تعبير عن صلاحية الشخص في الأالمعتدي 

ن يكون له صلة بموضوع الدعوى ، فقد يكون من أفي الإجراءات القضائية في الدعوى من غير 

                                                           

-11اد،ص، بغد2011،الطبعة الرابعة ، 1969لسنة  83مدحت المحمود،شرح قانون المرافعات المدنية رقم  (1) 

12. 

،  لإسكندريةاارف ، ، منشأة المععبد الحكم فوده ، الدفع بأنتفاء الصفة او المصلحة في المنازعات المدنية  .( د2) 

 . 15، ص2007

 .53،ص 1970، مطبعة العاني ، بغداد ،1عبد الرحمن علام ، شرح قانون المرافعات المدنية ،ج (3)
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الاستحالة على صاحب الصفة في الدعوى مباشرة الإجراءات وفي هذه الحالة يسمح القانون 

 .(1)لشخص آخر بتمثيله في الإجراءات 

خصومة غير اذا كانت ال -1 "ية العراقي ( من قانون المرافعات المدن80ونصت المادة )           

دي للخصم أن يب -2متوجهة تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول بأساسها . 

     ."هذا الدفع في اية حالة تكون عليها الدعوى 

....... اذا  "ه ( من5أما قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري فقد نص في المادة )         

 لدعوىرأت المحكمة أن الدفع بعدم القبول لعيب في صفة المدعى عليه قائم على أساس اجلت ا

 ."لأعلان ذي الصفة .......

ن من أسباب الدفع بعدم القبول هو انتفاء الصفة إالمدنية الفرنسي  الاجراءاتفيما ذكر قانون         

 .(2)و المدعى عليه في الدعوى أللمدعي 

ن م( 6والشرط الثالث من شروط سماع الدعوى هو شرط المصلحة فقد نصت المادة )         

لة ومة وحان يكون المدعى به مصلحة معلأيشترط في الدعوى  "قانون المرافعات المدنية العراقي 

ق ن الحان كان هناك ما يدعو الى التخوف مإوممكنة ومحققة ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي 

 ."بذوي الشأن الضرر 

 مة له بالطلباتذا حكمت المحكإوالمراد بالمصلحة هنا الفائدة العملية التي تعود للمدعي          

 مكن قبوليفلا  ذا لم تكن هناك فائدة يقرها القانون للمدعي في دعواهإالواردة في عريضة دعواه ، ف

 دعواه ، ويستلزم القانون توفر بعض الخصائص في تلك المصلحة وكما يلي : 

توي نوني ويسن تكون مستندة الى حق او مركز قاأنه يجب إأن تكون المصلحة قانونية : أي  -ولا  أ

 .ن تكون هذه المصلحة مادية او أدبيةأ

                                                           

لنشر ،عمان ل، دار وائل 1د. عوض احمد الزعبي ، الوجيز في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني ،ط  (1) 
 .212، ص 2003،
 .1975لسنة  1123رقم قانون الأجراءات المدنية الفرنسي من  122ينظر المادة  (2)
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كل نافي ذا حددت قيمة المدعى به بشإن تكون المصلحة معلومة : ويتحقق هذا الشرط أ -ثانيا  

ن أة لمحكماللجهالة وتحديد قيمة المدعى به من الأمور المهمة في الدعوى حيث من خلاله تستطيع 

 وى .مقدار الرسم القانوني الواجب دفعه من قبل رافع الدع ستيفاءاتحدد قيمة الدعوى او 

في  لب بهأن تكون المصلحة حالة او قائمة : ويقصد بهذه الخصيصة أن يكون الحق المطا -ثالثا  

 و مضاف الى أجل .أعريضة الدعوى غير معلق على شرط 

أن تكون المصلحة ممكنة او محققة :ويعني ذلك ان لا تكون المصلحة مستحيلة الوقوع -رابعا  

عليه بالفعل ويتحقق بذلك ضرر يستوجب المطالبة  ن يكون الحق المدعى به قد أ عتديأويجب 

 .( 1) القضائية من قبل المتضرر

ى عقد ن ترفع دعوى المسؤولية الناشئة في مرحلة التفاوض علأفي الخلاصة يجب             

ون ذا ن يكأوهذا المتفاوض يجب  المتضرر(،لكتروني من قبل )المتفاوض المشورة القانوني الإ

 من قبل فلا بد أن تقام الدعوى الدعوى،تتوفر فيه الصفة لرفع  الدعوى، وانأهلية لرفع تلك 

بل ى من قغير الجائز قانونا  أن تقام الدعو قانونا ، فمنالمتفاوض المتضرر أو من ينوب عنه 

 وأخيرا   المتفاوض مؤكدا   أصابشخص آخر من غير ما ذكر أعلاه حتى وان كان الضرر الذي 

 (.ن تكون له مصلحة في رفع الدعوى على المدعى عليه )المتفاوض الآخر محدث الضررأيجب 

لآخر افالمتفاوض على عقد المشورة القانونية والذي أصابه الضرر من جراء إخلال المتفاوض 

فاوض بالالتزامات الملقاة على عاتقه يجب أن تكون له المصلحة في إقامة الدعوى على المت

قامة خطئ ، فإذا لم تكن للمتفاوض المتضرر مصلحة جدية في إقامة الدعوى فلا يحق له إالم

 .  الأساسالدعوى من 

 الفرعًالثاني

هــــــــــــــــــدعىًعليــــــــــــالم  

وليس   ،ن دعوى المسؤولية المدنية عموما  توجه الى الشخص الذي تسبب بالضرر للمدعيإ    

ن أو أن يكون المسبب المباشر للضرر أما أهنالك صعوبة في تحديد شخص المدعى عليه ، فهو 

                                                           

 .15، مصدر سابق ،ص 1969لسنة  83مدحت المحمود ، شرح قانون المرافعات المدنية رقم  (1)
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و غير أيكون مسؤولا  عن محدث الضرر كأن يكون صاحب حرفة ومسؤولا  عن المتدربين لديه 

ن تمت إذلك من محدثي الضرر ، وقد يكون المدعى عليه شخصا  طبيعيا  او شخصا  معنويا  حتى و

، وأن وصف ( 1) الذمة المالية لكل منهم  لاستقلالفعال الضارة بواسطة من يمثلونه ، وذلك الأ

)المدعى عليه( يعطى للشخص الذي تقدم ضده الدعوى طوال الإجراءات الخاصة بالدعوى حتى لو 

( 4قدم دفعا  او طلبا  في مواجهة المدعي وقد تطرق المشرع العراقي الى المدعى عليه في المادة )

ن يكون المدعى عليه خصما  يترتب أيشترط  "حيث نصت ، من قانون المرافعات المدنية العراقي 

و ملزما  بشئ على تقدير ثبوت أن يكون محكوما  أو أعلى اقراره حكم بتقدير صدور إقرار منه 

الدعوى ومع ذلك تصح خصومة الولي والوصي والقيم بالنسبة لمال القاصر والمحجور والغائب 

مال الوقف وخصومة من اعتبره القانون خصما  في الأحوال التي الى صومة المتولي بالنسبة وخ

 ."لاينفذ فيها اقراره 

فة في المدعى قي قد اشترط الصان قانون المرافعات العرإمن خلال نص هذه المادة يتبين           

 ي المدعىلاه فالمشار اليه أع قراره  في الدعوى وقد اشترط النصإعليه أي كونه يلزم ويحكم عليه ب

 عليه عدة شروط وكما يلي :

 قراره  حكم إن يترتب على أ -ولا  أ

ن ترفع على خصم قانوني والخصم القانوني هو من يترتب على أن الدعوى يجب أأي          

ة قراره  حكم يكون خصما  عند انكاره  ، فتسمع عليه البينإقراره  حكم فالشخص الذي يترتب على إ

لانكار ولا تسمع عليه إلانكار ، والشخص الذي لايترتب على اقراره  حكم لا يكون خصما  عند إعند 

ن يكون مدعى عليه وبالنتيجة تكون الدعوى المقامة عليه عبثا  ومضيعة أالبينة وبالتالي لا يصلح 

 .(2)لوقت وجهد المحكمة

 ن يكون ملزما  بشيء على تقدير ثبوت الدعوى أ -ثانيا  

                                                           

 .662-661، ص2016، منشورات الحلبي ،5،ط2مصطفى العوجي ، المسؤولية المدنية ،جد. (1)

 .92،ص 1957،مطبعة العاني ، بغداد ،1انون أصول المرافعات المدنية والتجارية ،طمنير القاضي ، شرح ق (2)
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 ءبشين تكون ملزمة للمدعى عليه أيشترط في دعوى المدعي على تقدير ثبوتها           

 .(1)ن لم تكن الدعوى بهذه الصورة فلا تسمع وتستوجب الرد إومستوجبة الحكم عليه به ف

 مشورةإذا  فالمدعى عليه )محدث الضرر( سواء أكان طالب المشورة القانونية أو المطلوب ال

 يجب أن تتوفر فيه الشروط أعلاه لكي تقبل الدعوى المقامة عليه .القانونية منه 

 مرافعات العراقي.( من قانون ال4أما التشريعات المقارنة فلم يرد فيها نص مقابلا  للمادة )        

 مما الحكن نه في  الوضع العادي الدعوى تقام ضد مدعى عليه واحد ، ولكأوجدير بالذكر         

 ؟احدة ريضة ويراد اكثر من مدعى عليه واحد في عإذا تعدد المدعى عليهم فهل من الجائز قانونا  إ

رافعات العراقي ( من قانون الم6( الفقرة )44في البدء لابد من الإشارة الى ان المادة )          

لمدعى ادد ذا تعإ "ن يكون هناك اكثر من مدعى عليه واحد في العريضة الواحدة ، فنصت أأجاز 

 ."واحدة  و كان الادعاء مترابطا  جاز إقامة الدعوى عليهم بعريضةأ الادعاءعليهم واتحد سبب 

ى عدة نه يجوز للمدعي إقامة دعوى بعريضة واحدة علأيتبين من خلال هذه الفقرة ب         

ن تكون هنالك علاقة مشتركة تربط هؤلاء الأشخاص بعضهم بالبعض أشخاص ولكن بشرط أ

 خر.الآ

 "قرار بهذا الخصوص فقد جاء في قرارها  إستئناف بغداد بصفتها التمييزيةولمحكمة           

ن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قررت المحكمة ألدى التدقيق والمداولة وجد ......

ي قد خاصم قبوله شكلا  ولدى عطف النظر على الحكم المميز ............ وكذلك وجد ان المدع

ن يبين سبب الارتباط بين هؤلاء ، وهل قام جميعهم بفعل مشترك أجمعا  من المدعى عليهم دون 

أدى الى الاضرار بالمدعي ام كلا  منهم قد قام بشكل منفرد بهذا الفعل وفي هذه الحالة لايجوز جمع 

من قانون المرافعات  ( منها6( الفقرة )44المدعى عليهم بعريضة واحدة استنادا  لأحكام المادة )

                                                           

 2009، الجيل العربي ، الموصل ، 1،ط 1د. ياسر باسم ذنون ، بحوث ودراسات في القانون الخاص ،ج (1) 

 .35،ص
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المدنية العراقي مما يقتضي التثبت من هذه الجهة ،عليه قرر نقض الحكم المميز استنادا  الى ماتقدم 

 .(1)"وإعادة الدعوى الى محكمتها للسير وفق ماورد أعلاه............

يما بين على قرار الحكم أعلاه ضرورة وجود علاقة مشتركة ف طلاعيتضح من خلال الأ          

ًمكانية جمعهم في عريضة واحدة .المدعى عليهم لإ

كثر أن يجمع في عريضة واحدة أجازته للمدعي إن الغرض الذي يسعى اليه المشرع من إو          

إقامة دعوى  من مدعى عليه واحد هو لتجنب تعارض الاحكام الذي من الممكن حدوثه في حالة

للنظر في  القضاءالوقت والجهد الذي يبذل من  ختصارلإخاصة بكل مدعى عليه ، بالإضافة 

ن تصرف من قبل أدعاوى عدة على مدعى عليهم متعددين ،كذلك التقليل من المصاريف التي يمكن 

ى المدعي ، لذا يتطلب لحسن سير إجراءات العدالة السماح لمن يدعي الجمع في عريضة الدعو

ن يكون هنالك علاقة أالواحدة مابين مدعى عليهم عدة لتنظر النزاع محكمة واحدة وتحسمه ، شرط 

تحاد سبب اتحاد سببه ، وادعاء ورتباط الأإمشتركة مابين المدعى عليهم ، وتتمثل هذه العلاقة في 

ن يكون الحق أو مصدر مشترك واحد ، أي أن دعوى المدعي تستند الى سبب إهو  دعاءالإ

أي مصدر من مصادر  أمكان عقدا  أالمطالب به في الدعوى ناتج عن مصدر قانوني واحد سواء 

 .(2)القانون الأخرى 

مة في لقاعدة العاذا اتبعنا اإوقد يتعدد المدعى عليهم وتقع مواطنهم في دوائر محاكم مختلفة ف       

جزئة الى ت ن ذلك سيؤدي بالنتيجةإموطنه  ف كل منهم امام المحكمة التي يوجد فيها ختصاماوجوب 

 لواحداالدعوى وتقطيع اوصالها وتضاعف النفقات ، واحتمال صدور أحكام متناقضة في الموضوع 

شرع ه المقرأن اختصامهم أمام محكمة احدهم سيؤدي الى تفادي تلك المشاكل ، وهذا ما إ، لذلك ف

م واتحد ذا تعدد المدعى عليهإ "ات العراقي ( من قانون المرافع37/2العراقي في نص المادة )

 ."قامة احدهم إكان مترابطا  تقام الدعوى في محل  وأالادعاء 

                                                           

 .11/11/1992في  992حقوقية / /3039قرار محكمة أستئناف منطقة بغداد ، بالعدد  (1)

صناعة الكتاب ،العاتك ، ل2،ط 2،ج1969لسنة  83عبد الرحمن العلام ، شرح قانون المرافعات المدنية رقم  ( 2) 

  .45،ص2009، القاهرة ، 
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 . (1) تجاه أخذ كل من المشرع المصري والفرنسي وبذات الا

لمشورة خلال بمفاوضات عقد اذا  فالمدعى عليه في دعوى المسؤولية الناتجة عن الإإ        

 ي دعوىن تتوفر فيه الشروط التي يجب توافرها في المدعى عليه فألكتروني يجب القانوني الإ

فعلى سبيل  ،لا كان مصير الدعوى المقامة من قبل المتضرر هو الرد إالمسؤولية المدنية عموما  و

طالب  قامة الدعوى ضد شقيقإن المتضرر هو المطلوب المشورة القانونية منه فيقوم بأالفرض 

حيث  لخصومةو زوج طالب المشورة ،فتكون نهاية الدعوى هو الرد لعدم توجه اأنونية المشورة القا

 ن الخصم الحقيقي هو طالب المشورة .إ

 

المطلبًالثانيً  

دعوىًالمسؤوليةًالناشئةًعنًمرحلةًالمفاوضاتًانقضاء  

الممكن أن ن مهنالك العديد من الأسباب التي تنقضي بها دعوى المسؤولية المدنية والتي          

وض لمتفالكتروني على ايقيمها المفاوض المتضرر من المفاوضات على عقد المشورة القانوني الإ

 براءمحدث الضرر ، ومن هذه الأسباب مضي المدة  ، والتنازل عن الدعوى ،والصلح ،والإ

لى كون الخوض ا،واستحالة التنفيذ ،وسنقتصر بالشرح على سببين وهما مضي المدة و الصلح 

 .المطالب في هذه الدراسة صفحات تابة الكثير من الصفحات مما يخل بالتوازن بين ك

 

 الفرعًالأول

دةًــــــــيًالمــــــــمضً  

ن المشرع العراقي قد ألابد هنا من التعرض لموقف التشريعات من تعريف التقادم فنجد           

  40حكام الخاصة بمرور الزمان المانع من سماع الدعوى )التقادم( في القانون المدني رقم تناول الأ

                                                           

( 42/1ا المادة )وتقابله 1968لسنة  13( من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم 49/3( المادة )1)  
 .  1975لسنة  1123ي رقم من قانون المرافعات المدنية الفرنس
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 .(1) المعدل والنافذ1951لسنة 

كان سبب  أيا  والتقادم المسقط في القانون المدني العراقي هو مانع من سماع الدعوى بالالتزام         

من الزمن دون أن يكون هنالك وفاء أو ما يعادله مدة ذا مرت إالالتزام بعد تركها دون عذر مشروع 

ذا لم تكن هنالك مطالبة من قبل الدائن لمدينه إالالتزام  لانقضاء، والتقادم المسقط يعد سببا  (2) 

ن التقادم المسقط يتطلب وضعا  سلبيا  يتمثل في تقاعس الدائن إبالوفاء بالدين عند الاستحقاق ، و

( على التقادم الطويل والتي 429وعدم مطالبته بحقه ،وقد نص القانون المدني العراقي في المادة )

الدعوى بالالتزام ايا  كان سببه لاتسمع على المنكر بعد تركها من غير عذر شرعي خمس "نصت 

 . "حكام خاصة أدت فيه من عشرة سنة مع مراعاة ما ور

يقيم  لمادة إنهذه اإذا فالمتفاوض على عقد المشورة القانونية )المتضرر(، يجب عليه وفقا  ل          

 قه فيدعواه على المتفاوض الآخر )محدث الضرر( خلال المدة المشار اليها فيها وإلا سقط ح

 المطالبة بعد مرور الزمان المانع من سماع دعواه.

حالة خاصة بالتقادم المسقط وهي من القانون المدني العراقي أ( /431/1وورد في المادة )        

حالة حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والأساتذة والمعلمين والمهندسين والخبراء ووكلاء 

 ن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاءأالتفليسة والسماسرة وبوجه عام كل من يزاول مهنة حرة على 

عما ادوه من عمل وما تكبدوه من مصروفات ، حيث منعت هذه المادة من سماع الدعوى على 

وجبت على من يتمسك بعدم سماع أالمنكر بعد تركها من غير عذر شرعي لمدة سنة واحدة ، و

ن يحلف يمينا  توجهها المحكمة من تلقاء نفسها على ان ذمته غير أالدعوى بمرور سنة واحدة 

ن كانوا محجورين بأنهم لايعلمون إن ، وتوجه اليمين الى ورثة المدينين او اوليائهم مشغولة بالدي

ذا حرر سند إبوجود الدين ، ولكن هنالك استثناء في المادة أعلاه حيث نصت في الفقرة الرابعة منها 

                                                           

القانون المدني  ن( م443-429تناول المشرع العراقي احكام التقادم المانع من سماع الدعوى في المواد ) (1) 

 المعدل والنافذ.1951لسنة  40العراقي رقم 

ؤسسة دار الكتب م،أحكام الالتزام ،مطابع  2المجيد الحكيم ود. محمد طه البشير ،القانون المدني ،ج د.عبد (2)  

 310،ص1980والنشر ، للطباعة
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ع خمسة عشرة سنة ، ولايجوز للمحكمة ان تمتن بانقضاءبحق من هذه الحقوق فلا يتقادم الحق الا 

و أعلى طلب المدين  من تلقاء نفسها من سماع الدعوى لمرور الزمان بل يجب ان يكون ذلك بناء  

،  (1)و أي شخص آخر له مصلحة  في هذا الدفع ولو لم يتمسك به المدين أعلى طلب دائنيه  بناء  

ذا تبين من إمام المحكمة الاستئنافية الا أن كانت إن الدفع بالتقادم جائز في أي مرحلة كانت حتى وإو

خذ بنظر الاعتبار ما  نصت عليه المادة ن المدعى عليه قد تنازل عن الدفع ، مع الأإالظروف 

ذا اقر المدعى عليه بالحق امام إلايسقط الحق بمرور الزمان ف "(من القانون المدني العراقي 440)

 ."ر ذلك قراره مالم يوجد نص يقضي بغيإالمحكمة اخذ ب

ثار المترتبة عليه حكام الخاصة بالتقادم المسقط والآم الأظأما المشرع المصري فقد ن         

يتقادم الالتزام  "( من القانون المدني المصري 374، وقد نصت المادة )(2)والمتمثلة بسقوط الحق 

 .(3)"خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون ............  بانقضاء

أما فيما يخص موقف المشرع الفرنسي فقد تناول التقادم في القانون المدني الفرنسي حيث           

به وسيلة لأسقاط حق ناتج عن عدم تصرف صاح "خذ به تحت عنوان التقادم المسقط ، وعرفه بأنه أ

، وقد جعل المشرع الفرنسي القاعدة العامة في تقادم  الالتزامات  (4)"خلال فترة زمنية معينة 

 (.5) عاما  دون مطالبة  30بمضي 

أما بخصوص القانون الواجب التطبيق على التقادم المسقط فقد عالج القانون المدني           

نية الخاصة بمسائل القانون الدولي الخاص حكام القانوالنصوص والأ  1951لسنة  40العراقي رقم 

( لكن لم يتضمن 33-14وفي المسائل ذات العلاقات القانونية المشوبة بعنصر أجنبي في المواد )

نصا  خاصا  يبين فيه القانون الواجب التطبيق على المسائل التي تتعلق بتطبيق التقادم المسقط ، 

ي تبع فيما لم يرد بشأنه نص في المواد السابقة من أحوال تنازع  "( منه 30ولكنه نص في المادة )

، وهنالك رأي يذهب الى تطبيق قانون العقد  "القوانين مبادئ القانون الدولي الخاص الأكثر شيوعا  

                                                           

 .1951لسنة  40ن القانون المدني العراقي رقم م أ/431/1ينظر نص المادة   (1)

نون المدني ( من القا388-374مواد )( تناول المشرع المصري احكام التقادم المانع من سماع الدعوى في ال2)

  المعدل .1948لسنة  131المصري رقم 

 المعدل.1948لسنة  131من القانون المدني المصري رقم  374المادة  (3)

 .من القانون المدني الفرنسي المعدل  2219المادة  (4)

 .945، ص 1961القاهرة ،د. سليمان مرقس موجز أصول الالتزامات ،  (5) 
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على التقادم المسقط كون التقادم يتعلق بموضع الحق ، وعليه يتعين تطبيق القانون الذي يحكم العقد 

 .(1) ار المترتبة على التقادم ومدته والأسباب التي تؤدي الى انقطاعه ووقفه لمعرفة الآث

ثناء سريان مدة التقادم ما يحول بين الدائن وبين المطالبة بحقه ، فيطلق على أوقد يحدث            

وعند  الدائن ان يطالب فيها بحقه ، باستطاعةذلك ان مدة التقادم قد أوقفت أثناء الفترة التي لم يكن 

زوال السبب الذي أدى الى الإيقاف تعود هذه المدة الى السريان من جديد وعندئذ تضاف المدة 

السابقة على التوقف الى المدة السارية بعد زواله ، وفي الوقت الذي يبلغ مجموع المدتين المدة 

 . ( 2) المقررة في القانون يكتمل التقادم ولا تسمع الدعوى 

ني العراقي على الأسباب التي تؤدي الى وقف مدة التقادم كأن يكون المدعى وقد نص القانون المد

ن تكون الدعوى بين أو أ، عليه صغيرا  أو محجورا  وليس له ولي أو غائبا  في بلاد أجنبية نائية 

ن يطالب أن يكون هناك مانع آخر يستحيل معه على المدعي أ أوو بين الأصول والفروع أالزوجين 

 . (3) بحقه 

أما في القانون المدني المصري فيقف التقادم كلما كان هنالك مانع يتعذر في وجوده على         

الدائن المطالبة بحقه وهذا المانع قد يكون ماديا  أو أدبيا  ، فوفقا  للقانون المدني المصري هنالك سبب 

،وهنالك (4)يا  كان مدته أوالسبب العام هو السبب الذي يؤدي الى وقف التقادم ؛ عام لوقف التقادم 

ن يكون ساريا  في حق شخص أسبب خاص لوقف التقادم وهذا السبب وضعت له شروط حيث يجب 

 ( وكذلك يجب أن تزيد مدة التقادم على خمس سنوات 382/2دو في المادة )ر  من الأشخاص الذين و  

 

                                                           

 .681،ص1974، منشأة المعارف بالإسكندرية ، 3د. هشام علي صادق ، تنازع القوانين ، ط (1)

، شركة الطبع 2، أحكام الالتزام ،ط2عبد المجيد الحكيم ، الموجز في شرح القانون المدني العراقي ،ج د. (2) 

  .511،ص1967والنشر الاهلية ، بغداد 

 .1951لسنة  40العراقي رقم ( من القانون المدني 435ينظر المادة ) (3)

ن لى الدائن اعمن القانون المدني المصري "لايسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه  1/ 382تنص المادة  (4) 

 يطالب بحقه ولو كان المانع ادبيا . 
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 .(1) هلية ومن في حكمه لا يكون لمن لاتتوفر فيه الأأ،وكذلك 

ن هي طائفتان موأما التقنين المدني الفرنسي  فقد جاء بأسباب وقف التقادم على سبيل الحصر        

 الأسباب .

ذا كانت مدته تزيد على إ،فهؤلاء لايسري التقادم في حقهم  (2)ر والمحجورين الق ص   -الطائفة الأولى

ر يمثل الق ص  كان هناك من ألاهلية قائما  ولافرق في ذلك سواء أخمس سنوات ما دام نقص 

 والمحجورين من عدمه ففي الحالتين يقف سريان التقادم في حقهم .

 . (4)،والوارث الذي قبل الميراث مع الاحتفاظ بحقه في الجرد  (3)الزوجان  -الطائفة الثانية 

هذه هي أسباب وقف التقادم في القانون المدني الفرنسي والتي وردت على سبيل الحصر         

 .(5)لايجوز التوسع فيها ولا القياس عليها وبالتالي 

 الفرعًالثاني

حًـــــــــــــــلـــــــالصً  

رفع النزاع الصلح عقد ي "( من القانون المدني 698ف المشرع العراقي الصلح في المادة )عر       

 . "ويقطع الخصومة بالتراضي 

( من القانون المدني المصري والتي 549ف المشرع المصري الصلح في المادة )فيما عر        

عقد يحسم به الطرفان نزاعا  قائما  أو يتوقيان به نزاعا  محتملا  وذلك بأن ينزل كل  الصلح"نصت 

                                                           

في حق نوات من القانون المدني المصري " لايسري التقادم الذي تزيد مدته على خمس س 382/2( تنص المادة 1) 

  نا  مثله قانوائب ينمن لاتتوفر فيه الاهليه او في حق النائب او في حق المحكوم عليه بعقوبة جناية اذا لم يكن له 

 . المعدل  ني الفرنسيد( من القانون الم2252ينظر الى المادة ) (2)

 المعدل . ني الفرنسي د( من القانون الم2253. ينظر الى المادة )(3)

 . المعدل  ني الفرنسيد( من القانون الم2258ينظر الى المادة )  (4)

القاهرة مصرية ،عبد الرزاق احمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، مكتبة النهضة ال د. (5) 

  .1074- 1072ص 1958
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، وقد تناول المشرع المصري عقد الصلح والاحكام  "دعاءهامنهما على التقابل عن جزء من 

 (.557-549قانون المدني المصري في المواد )الخاصة به في ال

- 2044فيما عالج المشرع الفرنسي الصلح في القانون المدني الفرنسي ضمن المواد )       

الصلح عقد يحسم به المتعاقدين نزاعا   "( منه 2044وتم تعريف عقد الصلح في المادة ) (،2058

 .( 1)  "قائما  او يتوقيان به نزاعا  محتملا  

نا أن من حق لطلاع على المواد الخاصة بالصلح في القوانين أعلاه يتبين ذا  من خلال الأإ       

لدعوى قضي انهاء الخصومة فيما بينهم وتبعا  لذلك تنإطراف المتنازعة أمام المحكمة الصلح والأ

ًعلى الحق المدعى به .ًالمقامة للحصول

ة لدعوى المقاماثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة وتقوم المحكمة التي تنظر إفيقوموا ب        

ت ة كانمامها الدعوى بتصديق هذا الصلح ، ويجوز للخصوم ان يطلبوا الى المحكمة في أي حالأ

ل لك من قبعلى ذ ثبات ما اتفقوا عليه ، ويتم التوقيع عليه من قبلهم او يتم التوقيعإعليها الدعوى 

بمحضر  كتوبتفاق المن كتبوا ما اتفقوا عليه يتم الحاق هذا الأأذا كانوا قد سبق وإهم ، فوكلائ

 الجلسة ويثبت محتواه في المحضر ويكون لمحضر الجلسة قوة السند التنفيذي.

 ما يلي:ويشترط في الصلح لكي يكتسب الصفة القضائية         

 هما عوى واقرارهما بالصلح الواقع بينمام المحكمة التي تنظر الدأالطرفين  حضور -ولا  أ

ة بتصديقه حيث لا يكفي وجود عقد الصلح الصحيح والقائم بين الطرفين لكي تقوم المحكم        

فين بل يجب حضور الطر الطرفين،ن كان ذلك الصلح مثبتا  في ورقة وموقع عليها من قبل إو

لى عوافقته ن يقر كل منهما حول مأمة ووكالة خاصة بالصلح امام المحكبو بوكيل موكل أبنفسيهما 

 الصلح.

                                                           

قدمة الى لحقوق مالماجستير في ا( غبريوى نوال ، عقد الصلح في القانون المدني الجزائري ، رسالة لنيل شهادة 1)
  .4-3،ص2018جاية ، ب-امعة عبد الرحمن ميرة ج-مجلس كلية الحقوق والعلوم السياسية 
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لا يجوز ووالحكمة من هذا الشرط أن القاضي يقوم بمهمة الموثق عند تصديقه على الصلح        

لى عفيجب  تنفيذية،ن الصلح ستكون له قوة إضافة لذلك ف، إلا بحضور الطرفين إتوثيق عقد 

 الطرفين.نه تم إقرار الصلح من قبل أالمحكمة أن تتأكد بنفسها 

 ضرورة تصديق الصلح من قبل القاضي   -ثانيا  

ثبات إلكي يكتسب الصلح الصفة القضائية لابد من تصديق القاضي المختص على هذا الصلح ب     

ذا وجد إو عليه،طراف الخصومة أو الحاقه بمحضر الجلسة ويقوم بالتوقيع أالصلح المقدم من 

غير مختص بنظر الدعوى التي تم ابرام الصلح بشأنها فلا يحق له أن يثبت هذا الصلح نه أالقاضي 

 .(1)ثبات هذا الصلحإبل يجب عليه إحالة الدعوى الى المحكمة المختصة لتقوم ب

( من 712ثار ، حيث نصت المادة )ويترتب على الصلح بين الأطراف المتنازعة بعض الآ        

 المدعي ذا تم الصلح لايجوز لأحد المتصالحين الرجوع فيه ويملكإ "القانون المدني العراقي 

 ."بالصلح بدله وتسقط دعواه

 فالآثار المترتبة على الصلح هي كما يلي :      

 نقضاء ما نزل عنه كل طرف من الطرفين من الحقوق والالتزامات نهائيا  .إ -أولا  

وع الرج يعد عقد الصلح من العقود الملزمة لجانبين ولا يجوز لأي طرف من الأطراف المتصالحة

 جميع نإفيه ، ويؤدي الصلح الى قطع الخصومة ورفع النزاع وسقوط دعوى المدعي ، وهذا يعني 

رتها ثاإلى إ لرجوعالحقوق والادعاءات التي تم التنازل عنها من قبل الطرفين نزولا  نهائيا  لايجوز ا

 بدعوى جديدة .

 .ا تثبيت ما اعترف به كل من المتصالحين للآخر من حقوق وحسم النزاع بينهم -ثانيا  

                                                           

مي الإسلا د. عادل محمد جبر شريف ، الانقضاء الموضوعي للخصومة المدنية ) دراسة مقارنة ( بين الفقه (1)
 .158 -157، ص2013،والقانون الوضعي ، دار شتات للنشر والبرمجيات ، مصر 
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أي يترتب على نزول كل من الطرفين عن ادعاءاته ،ويترتب هذا الأثر على الأثر الأول           

 .(1)زل لهخر تثبت الحقوق التي تضمنتها هذه الادعاءات للطرف المتناقبل الطرف الآ

العديد من القرارات بهذا الخصوص نذكر منها على سبيل المثال الاتحادية ولمحكمة التمييز          

المدعى عليه دفع بأنه قد تصالح مع المدعي ودفع له  إن"الكرخ  56/ صلحية /  694القرار المرقم 

للمحكمة وقد اسقط المدعي في الوصل كل حق شخصي له بعد استلام  برزه أمبلغ تضمنه وصل 

المبلغ الذي هو بدل الصلح ، لذا كان على المحكمة أن تسأل المدعي عن صحة الدفع والوصل ، 

 . ( 2) "وتصدر حكمها وفق ما يتظاهر لها 

نزاع بب ال،بسإذا  فأطراف التفاوض على عقد المشورة القانونية المتداعين فيما بينهم         

ازل الحاصل بخصوص إخلال أحدهم بالالتزامات الملقاة على عاتقه إذا تم الصلح بينهم وتن

قط المتفاوض صاحب الحق في الحصول على التعويض فأن الدعوى المقامة من قبل المتضرر تس

 وتنقطع الخصومة القائمة فيما بينهم . 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ،لقضائي صباح غازي دعدوش ، أحكام الصلح في القانون المدني العراقي ، بحث مقدم الى مجلس المعهد ا (1)
 35-34، ص2021

  .152،ص2020، 2العراقي ، جالمدني سلمان بيات ،القضاء   (2)
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 المبحثًالثالث

عقدًالمشورةًالقانونيًأثرًالمسؤوليةًالناشئةًعنًمرحلةًمفاوضاتًً

لكترونيالإ  

ه يه هو وجوب تنفيذن الأثر المترتب علإم تقصيريا  فأكان عقديا  أذا تحقق الالتزام سواء إ          

،  لتعويض (ابل )ان ينفذ عين ما التزم به او التنفيذ بمقأولو جبرا  على المدين ، فيجب على المدين 

نفيذ أ الى التن يلجأ وأذا رفض التنفيذ اختيارا  ، إن يجبر المدين على التنفيذ العيني الجبري أوللدائن 

 جبري وفيني البمقابل ، عليه سنتناول هذا المبحث في مطلبين في المطلب الأول سنبحث التنفيذ العي

 .ي سنناقش التنفيذ بمقابل المطلب الثان

 المطلبًالأول

التنفيذًالعينيًالجبريًً  

صل في ه ، والأبن يقوم المدين بتنفيذ عين ما التزم أالمقصود بالتنفيذ العيني الجبري هو         

ي فعي يجوز شكل طوذا أمتنع المدين عن تنفيذ ما التزم به عينا  بإن يكون عينا  ، فأتنفيذ الالتزام 

ذلك عينة لجباره على ذلك عن طريق القضاء ولكن يجب توفر شروط مإن يقوم بأهذه الحالة للدائن 

. 

من القانون المدني العراقي يجوز للمحكمة بناءا  على طلب ( 1) ( 253لنص المادة ) واستنادا            

لزام المدين بالتنفيذ العيني وبدفع غرامة تهديدية أن بقي ممتنعا  عن ذلك إتصدر قرار بن أالدائن 

ذا قام به المدين نفسه ، فيما نص القانون إلا إو غير ملائم أذا كان التنفيذ غير ممكن إالتنفيذ ، 

و غير ممكن اذا كان تنفيذ الالتزام عينا  غير إ -1"( 213المدني المصري على ذلك في المادة )

                                                           

لالتزام عينا  غير اي "اذا كان تنفيذ على مايل 1951لسنة  40(من القانون المدني العراقي رقم 253تنص المادة ) (1)
ان  لب الدائنطعلى  ممكن او غير ملائم الا اذا قام به المدين نفسه وامتنع المدين عن التنفيذ جاز للمحكمة بناءا  

  تصدر قرارا  بألزام المدين بهذا التنفيذ ويدفع غرامة تهديدية ان بقي    ممتنعا  عن ذلك "
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لزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع إذا قام به المدين نفسه جاز للدائن ان يحصل على حكم بإلا إًملائم

 متنع عن ذلك.ان إغرامة تهديدية 

زيد ز له أن ين التنفيذ جاعذا رأى القاضي ان مقدار الغرامة ليس كافيا  لأكراه المدين الممتنع إو -2

 ."ادة في الغرامة كلما رأى داعيا  للزي

في بري ولذا سنتناول هذا المطلب في فرعين في الفرع الأول سنناقش شروط التنفيذ العيني الج

 الفرع الثاني سنتناول موقف الفقه و القضاء من التنفيذ العيني .

 الفرعًالأول

 شروطًالتنفيذًالعينيًالجبري

ض الآخر أن يطالب بالتنفيذ العيني الجبري من المفاو تضررلكي يستطيع المفاوض الم         

هذه الشروط من أحكام المادة  ستخلاصا)محدث الضرر( يجب توفر عدد من الشروط ويمكن 

على تنفيذ التزامه تنفيذا  عينيا   يجبر المدين -1 "( من القانون المدني العراقي والتي نصت 246)

 متى كان ذلك ممكنا  .

كان  ذاإصر على دفع تعويض ان في التنفيذ العيني ارهاق للمدين جاز له أن يقتنه اذا كأعلى  -2

 ."ذلك لا يلحق بالدائن ضررا  جسيما  

بعد اعذاره  يجبر المدين -1"( من القانون المدني المصري والتي نصت 203) المادة نص ويقابلها 

 ممكنا  .على تنفيذ التزامه عينا  متى كان ذلك  220و 219طبقا  للمادتين 

نفقة  ن يحصل على شيء من النوع ذاته علىأأن لم يقم المدين بتنفيذ التزامه ، جاز للدائن ف -2

 .".......... ستعجالالافي حالة  ستئذانهاالقاضي او دون  ستئذاناالمدين بعد 

 يلي : ن هنالك عدة شروط للتنفيذ العيني الجبري وكماأمن خلال المادتين أعلاه يتبين لنا 

 

 ن يكون التنفيذ العيني ممكنا  أ -أولا  

ن يكون هذا التنفيذ ممكنا  ، أمكان الحصول على التنفيذ العيني الجبري لابد يعني هذا الشرط لإ       

ذا كانت هنالك استحالة في التنفيذ فليس هنالك جدوى من المطالبة به وفي هذه الحالة ي نظر الى إف
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جنبيا  انقضى التزامه ولا أذا كان خطأ المدين حكم عليه بالتعويض ، واذا كان سببا  إسبب الاستحالة ف

 .(1) يلزم بشيء

ن أالمدين  ثبتأذا إينقضي الالتزام "( من القانون المدني العراقي 425فقد نصت المادة )       

 ."جنبي لا يد له فيه أصبح مستحيلا  عليه لسبب أالوفاء به 

 

 ب الدائن التنفيذ العيني الجبري ن يطلأ -ثانيا  

ن أذا كانت هنالك مطالبة للتنفيذ العيني من قبل الدائن وكان ذلك التنفيذ ممكنا  فليس للمدين إ          

نه ي جبر على تنفيذ عين ما التزم به ، أيمتنع عن ذلك التنفيذ مقتصرا  على التقدم بتعويض ،بل 

ني وفي هذه الحالة يكون ممكنا  بطبيعة الحال ،فليس للدائن أن ذا تقدم المدين بالتنفيذ العيإوكذلك 

ذا كان ممكنا  واقتصر على إلم يطلب الدائن التنفيذ العيني حتى  أمايرفضه ويطلب التعويض مكانه ، 

ن يقوم بتنفيذ التزامه عينا  ففي هذه الحالة يستعاض أطلب التعويض ، ولم يعرض المدين من جهته 

ذا على أساس اتفاق ضمني بين الدائن والمدين ، فطالما لم يطلب الدائن التنفيذ بالتعويض ويقوم ه

العيني وطلب التعويض فيعتبر راضيا  بالتعويض بدلا  من التنفيذ العيني ، وما دام المدين لم يعرض 

فيذ التنفيذ العيني فكأنه قبل التعويض مكانه فيقع الاتفاق بين الجانبين على التعويض عوضا  عن التن

 .(2) العيني 

 

 ن لايكون التنفيذ العيني مرهقا  أ -ثالثا  

نفيذ ا كان في التذإنه أعلى  "( من القانون المدني العراقي بفقرتها الثانية 246نصت المادة )       

ررا  ضدائن العيني أرهاق للمدين جاز له أن يقتصر على دفع تعويض نقدي اذا كان ذلك لايلحق بال

 ."جسيما  

يتبين من خلال الاطلاع على هذه الفقرة بأن المدين يجبر على تنفيذ التزامه عينا  متى كان        

رهاق للمدين جاز له أن يقتصر على دفع التعويض النقدي اذا كان هنالك إذلك ممكنا  ، أما في حالة 

تزامه تنفيذا  عينيا  ، جبار المدين على تنفيذ الإلا يلحق بالدائن ضررا  جسيما  ، فالأصل يتم إبشرط 

                                                           

، شركة الطبع 2أحكام الالتزام ،ط ، 2، الموجز في شرح القانون المدني العراقي ،جد. عبد المجيد الحكيم (  1)
 .6، ص1967والنشر الاهلية ، بغداد 

مصدر ،جه عام د. عبد الرزاق أحمد السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ،نظرية الالتزام بو  (2)
  762-761سابق ص
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ن أمن ذلك التنفيذ على  ءهافعإذا كان في التنفيذ العيني ارهاق للمدين فله في هذه الحالة إوفي حالة 

يلتزم بدفع تعويضا  نقديا  للدائن ، وللقاضي سلطة تقديرية واسعة في تقدير الإرهاق والذي يختلف 

 من شخص لآخر.

هنا الذي ينطوي على العنت الشديد ، وليس مجرد العسر والكلفة  بالإرهاقوالمقصود         

 .(1)ن يلحق بالمدين الخسارة الجسيمة أن يكون من شأن التنفيذ العيني أوالضيق وانما يجب 

ن لايلحق العدول عن التنفيذ أوبالإضافة الى الإرهاق الذي يلحق بالمدين جراء التنفيذ العيني ،       

ذ بطريق التعويض ضرر جسيم بالدائن ، والتوازن هنا مطلوب بين المصالح لى التنفيإالعيني 

رهاق المدين ولو بضرر اذا كان بالإمكان تفادي إمصالح المدين ومصالح الدائن ف المتعارضة ، 

يسير يصيب الدائن جاز للمدين تعويض الدائن نقديا  بدلا  من التعويض العيني ، أما في حالة كون 

و ترتب عليه هذا الإرهاق ولكن العدول عنه الى أرهاق شديد للمدين إالتنفيذ العيني لايترتب عليه 

 .(2)الى التنفيذ العيني دون التعويض التعويض يلحق بالدائن ضررا  جسيما  يتوجب في ذلك الرجوع 

ذا إ، ف تزامالالل مح لاختلافتختلف تبعا   للالتزامومما تجدر الإشارة اليه أن كيفية التنفيذ العيني 

نا عمل ، وهيام بكان محل الالتزام القيام بعمل معين ،فيكون المدين ملتزما  في مواجهة الدائن بالق

 الة التيفي الحمن عدمه ، ف اعتبارتكون فيها شخصية المدين محل  لابد من التمييز بين الحالة التي

يس لتكون فيها شخصية المدين ليست محل اعتبار في الالتزام ، أي بمعنى ان تدخل المدين 

ًفيمكن رفضه ضروريا  للقيام بالعمل فهنا يجب على المدين تنفيذ التزامه حسب الأصول ، وفي حالة

ضت ا اقتذإطريق طلب اذن من القضاء للقيام بالعمل على نفقة المدين واجباره على التنفيذ عن 

 ذن القضاء .إالضرورة فيمكن ذلك دون الحاجة الى 

ً

ن أن يقوم المدين بالعمل نفسه ، فيجب أذا كانت شخصية المدين محل اعتبار بحيث يجب إأما        

جباره على إك العمل فمن غير الممكن يقوم المدين بالعمل بنفسه وفي حالة امتناعه عن القيام بذل

التنفيذ ،كون ذلك يعد مساسا  بالحرية الشخصية ،ولابد هنا من اللجوء الى التنفيذ بطريق التعويض 

(3) . 

                                                           

-47لخاصة ، صاجامعة جيهان -، الناشر 1،ط2نظرية العامة للألتزامات ،جد.عصمت عبد المجيد بكر ،ال  ( 1)
48. 

  .764عبد الرزاق احمد السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، مصدر سابق ،صد. (  2)
 .143عمر سالم الزبيدي ، المسؤولية السابقة على التعاقد ،مصدر سابق ، ص ( 3)
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ًالفرعًالثاني

ًموقفًالفقهًوالقضاءًمنًالتنفيذًالعيني

 موقف الفقه -ولا  أ

 فاوض تنفيذا  يذهب جانب من الفقه الى عدم جواز أجبار المتفاوض على تنفيذ الالتزام بالت       

  لتالية :الحجج اعينيا  حتى لو كان هذا التنفيذ ممكنا  وغير مرهق للمتفاوض الممتنع أستنادا  الى 

خل تضي تدتزامه بالتفاوض تنفيذا  عينيا  يقجبار المتفاوض على تنفيذ الإن إ :الحجة الأولى -1

قا  ئز طبالمتفاوض المدين شخصيا  ،وأن هذا الاجبار يعتبر مساس بحريته الشخصية وهذا غير جا

 للقاعدة الأصولية التي تقضي بأن لايكره المرء على فعل ما لا يريد.

لك ذان في كلا إو الاستمرار به ،وأجبار المتفاوض الممتنع على البدء بالتفاوض اولهذا لا يجوز 

 حريته الشخصية .مصادرة ل

فاوض ى تنفيذ التزامه عينا  غير مجد ،وذلك لأن التن أكراه المتفاوض علإالحجة الثانية :  -2

ه لتزاماذا اجبر شخص على إبطبيعته يحتاج الى التعاون وحسن النية بين الأطراف المتفاوضة ف

 بالتفاوض ، فمن غير المعقول أن يكون هنالك تعاون من قبله .

ن التنفيذ العيني يفترض اتفاق الطرفين على المسائل الجوهرية للعقد محل إثالثة : الحجة ال -3

ما القواعد المكملة يكون دورها في تكملة العقد لعدم وجود أتفاق على ما يخالفها وهذا أالتفاوض ،

الافتراض غير متصور في العقود ذات الطابع المركب التي تتعدد فيها المسائل الجوهرية تعددا  

 . (1) ستحيل معه على غير الأطراف أنفسهم تكملته طوعا  أو اجبارا  ي

 

ليس للقضاء أن يحل محل إرادة الأطراف في ابرام العقود لعدم وجود سند لهذا  :الحجة الرابعة -4

 . (2)التدخل في إرادة صريحة او ضمنية للأطراف يبرره  

                                                           

ق ، در سابحمود ، الجوانب القانونية لمرحلة التفاوض ذو الطابع التعاقدي ، مص د. عبد العزيز المرسي (1)

 .90-88ص

 .86د. محمد حسام محمود لطفي ، المسؤولية المدنية في مرحلة التفاوض ،مصدر سابق ، ص (2)
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نما يكون إو ،لايلزمهم بأبرام العقد النهائي المنشودوعلى هذا الأساس فأن التزام الأطراف بالتفاوض 

مه مع مراعاة حسن النية في سير اجل التمهيد لأبرأالالتزام فقط بالتفاوض حول هذا العقد من 

 .(1)المفاوضات 

 

ي في مجال جبار المدين على التنفيذ العينإأما الفقه المصري فقد استقر على عدم جواز        

 . جبار المدين على التفاوضإهو التفاوض وبالنتيجة يستحيل  الالتزامالتفاوض كون محل 

 

لى إمكانية اللجوء الى التنفيذ العيني على المتفاوض الذي إفيما ذهب جانب من الفقه الفرنسي        

تم قطع المفاوضات من جانبه وامتنع عن تنفيذ التزامه بالاستمرار بالتفاوض ، وأن التنفيذ العيني 

هنا بوصف العقد منعقدا  جبرا  على إرادة المفاوض الذي قطع المفاوضات ، فمثلا  لو قطعت يتحقق 

لايجاب يعوض بوصف إليه إالمفاوضات نتيجة رجوع الموجب عن ايجابه فأن الشخص الذي وجه 

 (. 2) العقد منعقدا  جبرا  على إرادة الموجب الذي تم نقض الايجاب من جانبه 

اً موقفًالقضاءًً-ثانيا  

ً

المفاوض لابد من بيان موقف القضاء  لالتزامبعد بيان موقف الفقه من التنفيذ العيني الجبري        

من تنفيذ الالتزام جبرا  على المفاوض الممتنع عن تنفيذ التزامه طوعا  ، فهناك حكم صادر من 

والاستمرار  جبار على البدءويقضي هذا الحكم بالإ 1976سبتمبر / /28محكمة أستئناف باريس في 

في مرحلة التفاوض ، ووقائع هذا الحكم تتعلق بعقد توريد كمية من زيت المازوت بين شركة) 

e.d.f( و شركة )shell  الفرنسيتين حيث يتضمن العقد بندا  يلتزم بموجبه العودة الى المرحلة )

و ارتفاع الأسعار أ برام العقد والتفاوض والمناقشة حول تعديل الثمن في حالة انخفاضإالسابقة على 

ن يرجع الطرفان الى المرحلة أ، وعقب نشوب حرب أكتوبر ارتفعت أسعار البترول فكان لابد 

والتفاوض حول تعديل الثمن ، وهذا الأمر حدث فعلا  ، ولكن لم يحالف هذه ًالتعاقد السابقة على

مر الى محكمة استئناف باريس ، فقد قضت المحكمة المرحلة النجاح فقد باءت بالفشل وعند رفع الأ

                                                           

 163، ص مصدر سابق( د.بلحاج العربي ، 1) 

 .143التعاقد ،مصدر سابق ، صعمر سالم الزبيدي ، المسؤولية السابقة على   (2)
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لزام الطرفين بالبدء بهذه المرحلة والعودة اليها مجددا  كمحاولة للتوصل إن تفصل بالموضوع بأقبل 

ن تقضي على ضوء المفاوضات والحلول أالى اتفاق ، وللمحكمة في حالة فشل المفاوضات 

 . (1)المقترحة أما بأبطال العقد أو تعديله 

، بخصوص اتفاق الأطراف  1989ديسمبر /  /19وهنالك قرار آخر للغرفة الاجتماعية في          

،  1985ساعة عام  35الى  1982ساعة في الأسبوع عام  38المتفاوضة لتقليل ساعات العمل من 

يجب  ن الالتزام المذكور هو التزام بنتيجةإحيث استنتجت المحكمة ان هذا الاتفاق هو اتفاق مبدئي و

 .(2)تنفيذه 

أما فيما يخص موقف القضاء في مصر فقد استقرت محكمة النقض المصرية على عدم         

 "حيث قضت محكمة النقض المصرية ،رادة الأطراف في ابرام العقدإأمكانية ان يحل القضاء محل 

برام إعن  يمتنعن أويستطيع كل منهما ،بأن مشروع عقد البيع لايكون ملزما  لأي طرف من أطرافه

 (.3)"البيع وليس للطرف الآخر اجباره على ذلك عن طريق اللجوء الى القضاء

ن هناك من يرى وجوب التفرقة وحسب طبيعة محل الالتزام في مرحلة إية حال فأوعلى         

مدين في رهاق للإذا كان التنفيذ العيني ممكنا  طبقا  للقواعد العامة وليس فيه إالتفاوض على العقد ، ف

خلال بحق الدائن تقدير القاضي ففي هذه الحالة لا يوجد ما يحول دون تنفيذ الالتزام عينا  دون الإ

فشاء السرية ، فالدائن طبقا  لقواعد القانون المدني له ان يتخذ إبالتعويض ، مثال ذلك الالتزام بعدم 

لفنية او المالية محل الالتزام من الإجراءات التي تضمن الزام المدين بعدم استخدام المعلومات ا

و التصرف بها للغير فهذا الالتزام يقبل بطبيعته التنفيذ العيني ولو كان مصدره أبالسرية لصالحه 

جبار المدين على التنفيذ إ نلا يمكالتفاوض ، أما اذا كان محل الالتزام هو الدخول بالتفاوض فهنا 

 (.4لى التنفيذ بطريق التعويض )إالعيني عند مخالفة هذا الالتزام بل يحق للدائن الالتجاء 

                                                           

 
 

ة الى سالة مقدم( ، ر نقلا  عن عروبة شافي عرط ، التنظيم القانوني للمرحلة السابقة على التعاقد ) دراسة مقارنة(1)

 198-197،ص 2008امعة بابل ،ج –مجلس كلية القانون 

 .248ابق ، ص( د. حامد شاكر محمود الطائي ، المفاوضات  السابقة على التعاقد ، مصدر س2)

 .145( عمر سالم الزبيدي ، المسؤولية السابقة على التعاقد ، مصدر سابق ، ص3)

 248( د. حامد شاكر محمود الطائي ، المفاوضات  السابقة على التعاقد ، مصدر سابق ، ص4)
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مطلوب المشورة القانونية الى البالنسبة  للالتزاممن كل ذلك يرى الباحث أن التنفيذ العيني         

بعض الحالات كالالتزام بعدم أفشاء الاسرار التي تم  باستثناء متصورلكترونية منه امر غير الإ

فاللجوء الى التنفيذ العيني لذلك الالتزام يعني  الحصول عليها خلال فترة التفاوض على العقد،

ن إف من ثمحدوث الخصومة بين طالب المشورة القانونية والمطلوب المشورة القانونية منه و

 المشورة القانونية منه لاتكون بذلك المستوى المطلوب بناء  المشورة التي يمكن ان يبديها المطلوب 

على تلك الخصومة ، ومن جانب آخر فأن إجراءات التنفيذ العيني وعلى فرض صحتها فأنها تتطلب 

لى المشورة بشكل عاجل مما يؤدي إوقتا  طويلا  لأجل أكمالها وأن طالب المشورة قد يكون بحاجة 

ن مطالبة المتضرر من المفاوضات على ذلك العقد إرة ، بالتالي فلى فوات الغرض من تلك المشوإ

 بالتعويض هو الطريق الأنسب لجبر الضرر الذي لحق به. 

ً

ًالمطلبًالثاني

ًلًـــــــــذًبمقابـــــــالتنفيًً

المفاوض )الذي صدر  باختيارذا لم تكن هنالك أمكانية في الحصول على التنفيذ العيني لا إ         

ولاجبرا  عليه في هذه الحالة يتم اللجوء الى التنفيذ بمقابل ، والتنفيذ بمقابل يكون  (منه الفعل الضار

عن تفويت الفرصة والخسارة الحالة ،تعويضا  عن الضرر المباشر الذي يعد نتيجة طبيعة لعدم 

نه في إية والمسؤولية التقصيرية ، حيث الوفاء بالالتزام ، وهنا يجب التفرقة بين المسؤولية العقد

لا عن الضرر المباشر المتوقع ،بمعيار إاطار المسؤولية العقدية لاي عوض المفاوض المتضرر 

رتكاب المدين غشا  أو خطا  جسيما  ، فهنا يلتزم المدين بتعويض إموضوعي وليس ذاتيا ، ما لم يثبت 

ن التعويض إما في اطار المسؤولية التقصيرية فأع ، الدائن عن الضرر المباشر المتوقع وغير المتوق

يشمل الضرر المباشر المتوقع وغير المتوقع ، وفي كل الأحوال يشترط للتعويض عن الكسب 

الفائت أن تكون هنالك أسباب معقولة للأمل في الكسب الفائت فمادامت هنالك إمكانية وقوع الضرر 

 ك الضرر الحال والمستقبل مهما قل شأنه .في المستقبل قوية فأن التعويض يغطي كل ذل

لى أن الاضرار التي تقبل التعويض في المرحلة التي تسبق التعاقد لايمكن إولابد من الإشارة 

خلال من قبل أحد الأطراف المتفاوضة بأي من الالتزامات إحصرها ،فهي توجد كلما كان هنالك 

 .التي تقع على عاتقهما في مرحلة التفاوض
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 ع الثانيسنتناول هذا المطلب في فرعين في الفرع الأول سنبحث تفويت الفرصة وفي الفرعليه   

 رة الحالة .ساسنناقش الخ

 الفرعًالأول

ًةــــويتًالفرصــتفًً

ً

،  احتمالين المقصود بتفويت الفرصة هو الحرمان من فرصة جادة وحقيقية لتحقيق كسب إ        

لأن الكسب يصبح مستحيلا  بعد  ؛وتفويت الفرصة يعد ضررا  محققا  يجب التعويض عنه في الحال 

أن كان محتملا  وممكنأ  ، وتفويت الفرصة يعتبر من الاضرار المتوقعة في مرحلة التفاوض 

ًن فشل المفاوضات بسبب أحد الأطراف المتفاوضة علىإنه ضررا  محققا  ، حيث ألى إ،بالإضافة 

والتعويض هنا يكون  (،1)حرمان الطرف المتفاوض الآخر من فرصة حقيقية وجادة ًالعقد يؤدي الى

نه يعتبر ضررا  محققا  أو مؤكدا  يجب إعن تفويت فرصة ابرام العقد محل التفاوض ، حيث 

التعويض عنه وهو خطأ تسبب به المتفاوض المسؤول بسبب قيامه بتصرف خاطئ غير محسوب ، 

ن يحصل المتضرر من قطع المفاوضات أوجوب  علىوقد استقر الفقه والقضاء في مصر وفرنسا 

ن تكون تلك الفرصة أرط على التعويض عن حرمانه من فرصة ابرام العقد محل التفاوض ولكن بش

 .(2)برام العقد له أسباب مقبولة وليس مجرد أحتمال إمل المدعى به في ن الأإحقيقية وجادة ، و

 1990يناير  10وتطبيقا  لذلك فقد قضت محكمة أستئناف باريس في حكمها الصادر في        

القضية في قيام عدة برام العقد محل التفاوض وتتلخص وقائع هذه إبالتعويض عن تفويت فرصة 

( وعقب ذلك hotdingندماج في شركة اطلق عليها )خبراء محاسبين ومأموري حسابات بالإ

سهم يمتلكها في شركة أخرى وقبلت أن يبيع لهذه الشركة مجموعة أحد الشركاء في رغبته أعلن أ

بعد ذلك تم عرض الشركة التفاوض معها لإتمام التعاقد ، وقام الشريك ببيع الأسهم الى الغير ، 

مر على محكمة أستئناف باريس حيث قضت المحكمة بمسؤولية الشريك ، وذلك لقطعة الأ

ن يكون هناك سبب موضوعي وتم الزامه أالمفاوضات التي كانت متقدمة بين الطرفين دون 

                                                           

 سابق ، رمصدالعزيز المرسي حمود ، الجوانب القانونية لمرحلة التفاوض ذو الطابع التعاقدي ،  د .عبد( 1)
 .99ص

 195-194، صمصدر سابقد.بلحاج العربي ،   (2)
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( عن ضياع الفرصة في شراء الأسهم التي كانت محلا  للتفاوض hotdingبتعويض شركة )

 (.1) يها بالضرر وهي في بداية نشاطها المهني والتي عاد عل

فاوض وقد يكون التعويض عن تفويت فرصة ابرام عقد بديل مع الغير ، حيث يجوز للمت       

ة ن يطالب بالتعويض عن تفويت فرصأالمتضرر من قطع المفاوضات من قبل المتفاوض الآخر 

صدر من  أ الذيبرامه بسبب الخطإذي لم يتم ابرام عقد مع الغير بدلا  من العقد المتفاوض عليه وال

 المتفاوض الآخر .

ففي بعض الأحيان يتخلى المتفاوض عن العرض المقدم اليه من الغير ويستمر بالتفاوض مع         

برام العقد إن التفاوض سيسفر عن أعتقادا  منه بأن الأخير جاد في تفاوضه ، وإالطرف الآخر 

فشال إبأن الطرف المتفاوض الآخر قد صدر منه خطأ تسبب في  تفاجأالمتفاوض عليه ، ثم ي

ًبرام عقد بديل مع الغير ففي هذه الحالة يستحقإفرصة  اغتنامالمفاوضات ، وأضاع عليه بذلك 

عن الفرصة التي ضاعت منه لأبرام العقد البديل مع الغير ، ولكن ًالتعويض المتضررالمفاوض 

جراء التفاوض إبرام العقد البديل جادة وحقيقية وقت الفرصة لإن تكون أالتعويض يشترط  لاستحقاق

ن الفرصة البديلة مع الغير منعدمة طيلة مرحلة التفاوض ، إذا تم اثبات إ،فلا يكون هنالك تعويض 

برام عقد بديل مع الغير راجعا  الى سذاجة المتفاوض إلا يكون ضياع فرصة أكذلك يشترط 

برام العقد النهائي يعتبر إن نجاح التفاوض وأ لمتضررللمتفاوض ا ذا كان من الواضحإ، ف تضررالم

لى فقدان حقه في التعويض كليا  او إن ذلك يؤدي إضئيل جدا  ومع ذلك رفض العقد البديل المتاح ف

 .(2)جزئيا  بحسب الدور الذي يلعبه خطئه في تفويت الفرصة بالمقارنة بخطأ المتفاوض الآخر 

مر كان يتطلب لقيام ركن الضرر السابق على الاجتهاد الفرنسي في بادئ الأ نأجدير بالذكر        

و مؤكدا  ، فقد جاء في قضية قضت بها الغرفة المدنية الثانية أالتعاقد أن يكون هذا الضرر محققا  

حدى الشركات تعرض لحادث مروري إن مدير أحداثها أوالتي تدور  1987يونيو //12بتاري  

ثر هذا الحادث طالبت الشركة بالتعويض عن أجراء المفاوضات ، وعلى إفي  رستمراالامنعه من 

برام العقد النهائي بين الأطراف المتفاوضة إالضرر من الشخص الذي تسبب في الحادث بسبب عدم 

، ولكن محكمة النقض أصدرت قرارها برفض هذه الدعوى كون الضرر كان محتملا  لدرجة كبيرة 

                                                           

 103-102نقلا  عن عبد العزيز المرسي حمود ، الجوانب القانونية لمرحلة التفاوض ،مصدر سابق ،ص( 1)

 ،در سابق ،مص ،، الجوانب القانونية لمرحلة التفاوض ذو الطابع التعاقدي حمودد. عبد العزيز المرسي  ( 2)

 .103ص
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قطع المفاوضات أو العدول عنها  اقترانعتبر اجتهاد وفي قضية أخرى لأوغير مؤكد ، كما ان ا

ضرار الأدبية والمادية والتي تنتج بخطأ الحق ضررا  بالمتفاوض الآخر ، ويشمل هذا الضرر الأ

للمفاوضات والمصاريف التي صرفت  عن ضياع وقت المتفاوض والنفقات التي ينفقها للأستعداد

لغرض التنقل والإقامة والدراسات الأولية ، وعن السمعة التجارية ، واي ضرر آخر نشأ عن 

خلال بالالتزامات المرتبطة بالعقد المتفاوض بشأنه ، بالإضافة الى الضرر الذي يلحق الإ

باريس في قرارها الصادر  استئنافشارت اليه محكمة أوهذا ما  ،بالمتفاوض جراء تفويت الفرصة

غير الاجتهاد الفرنسي اتجاهه وذلك برفضه  2003نه وفي عام ألا إ،  2000مارس / /10في 

الاستجابة للطلبات المقدمة من الخصوم والتي تتعلق بالتعويض عن فوات الفرصة ، حيث أصدرت 

اها برفض الطعن قرر 2003/نوفمبر /  26الغرفة التجارية في محكمة النقض الفرنسية بتاري  

لى أن الظروف إ، حيث أشارت  1999/ أكتوبر / 29باريس في  استئنافالواقع على قرار محكمة 

المكونة للخطأ المرتكب في ممارسة الحق في قطع المفاوضات من جانب أحد الأطراف المتفاوضة 

ملها لم تكن هي سبب الضرر المتمثل في تفويت الفرصة في الحصول على المكاسب التي يتأ

 .(1)برام العقد إالمتفاوض من 

ب المتفاوض تمثل الضرر المحقق الذي أصا باعتبارهاتقدير قيمة الفرصة الى وبالنسبة           

 يعتبرمن فوات الفرصة عليه ، فأن الخطأ الذي ارتكبه المسؤول عن فوات الفرصة لا تضررالم

ضرر تقدير الرا  لمعيارا  لتقدير قيمة الفرصة وقدر للتعويض ، فالجسامة في الخطأ ليست دليلا  ومعيا

طأ ى الخالمترتب عليه ، اذ قد يكون هنالك خطأ يسير يترتب عليه ضرر جسيم او قد لايترتب عل

يض لتعولى الجسيم الا ضررا  يسير ، بل قد لايحدث أي ضرر وفي هذه الحالة لايكون هنالك مقتض

. 

قدير الضرر ن قيمة الفرصة تقدر على مرحلتين ، في المرحلة الأولى يتم تأوفي الواقع          

لطرف او النهائي والذي يتمثل في الكسب الأصلي الاحتمالي الذي لم يحصل عليه أالاحتمالي 

 . لعامةابسبب فوات الفرصة ، وهنا يكون تقدير قيمة الضرر عن طريق  تطبيق القواعد  المتضرر

وفي المرحلة الثانية يتم تحديد قدر الأهمية في الفرصة وما كان يتحقق من كسب ، ويكون ذلك من 

 خلال تقدير الكسب الذي كانت تستحقه الفرصة التي ضاعت بسبب خطأ الطرف الآخر .

                                                           

 (1).Cass.com.26 nof. 2003.n:00-10949.Les grands arrêts de IA jurisprudence civile. 
Capitant(H)/ .Terre(f) / Liquette(y),Tom2 .ObLIgation ,Contrats .sPeciaux, Suretes.12eMe 
ed 2008 Dalloz. p.9-11 . 
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في تقدير قيمة التعويض عن الضرر الناتج عن فوات  تقديريةفأن للقضاة سلطة وفي كل الأحوال 

 .(1)الفرصة 

نوفمبر / /9وما يؤكد هذه السلطة المطلقة الحكم الصادر من محكمة النقض الفرنسية في         

الاستئناف السلطة المطلقة في تحديد قيمة التعويض عن  ن لمحكمةإ))فيه ، والذي أشارت  1993

الضرر المترتب على تفويت الفرصة ولم يقيد برأي الخبير ........ وبذلك يكون حكمها قائم على 

     (.2)قانونا (( أسباب مبررة 

 الفرعًالثاني

ًةــــارةًالحالـــالخسًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

يمكن التعويض عنها في مرحلة التفاوض لا حصر لها فكلما أخل أحد ن الاضرار التي إ         

خلال ضرر لحق بالمتفاوض الأطراف المتفاوضة بأحد الالتزامات التفاوضية ونتج عن هذا الإ

والمسؤولية هنا قد تكون   ،ستحق الأخير التعويض لقيام مسؤولية الطرف محدث الضررأخر الآ

من  تضررتقصيرية ، والتعويض يكون عما فات المتفاوض المًمسؤولية عقدية وقد تكونمسؤولية 

ضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمتفاوض ، ويشمل التعويض الأ(3)كسب وما لحقه من خسارة 

برام إجل أكالنفقات والمصاريف التي صرفت في التنقلات والإقامة والدراسات ، من  المتضرر

 تضررن المساس بالسمعة التجارية وكذلك يستحق الطرف المالعقد النهائي وكذلك الضرر الناتج ع

 التعويض عن ضياع الوقت .

                                                           

ه وتطبيقاته في الفقه الإسلامي والقانون احكام-( د. يوسف زكريا عيسى ،التعويض الناشئ عن تفويت الفرصة 1)
 . 163-162، ص2011)دراسة مقارنة (،

 

لامي قاته في الفقه الإساحكامه وتطبي-د. يوسف زكريا عيسى ،التعويض الناشئ عن تفويت الفرصة ( نقلا  عن 2)

 .164والقانون )دراسة مقارنة(، مصدر سابق ،ص

ة لقانونيادية ،بحث منشور في مجلة المنار للبحوث والدراسات د. حليس لخضر ، مرحلة المفاوضات التعاق (3)

 .169، ص 2017والسياسية ، العدد الأول ، 
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ومع كل ذلك ومهما يكن من أمر فأن المسألة متروك تقديرها للقاضي أو المحكم فهو الذي       

كل حالة على حده ، كما أن القانون الواجب التطبيق على عقد التفاوض هو الذي سيحكم يقدر 

 .(1)خلال بالالتزامات الناشئة عن العقد الخاصة بالمسؤولية عن الإالمسائل 

ذا  فالتعويض الذي يطالب به المتفاوض المضرور من الطرف الآخر محدث الضرر قد إ       

خلال عملية التفاوض حيث يتحمل  تضرريكون عن نفقات التفاوض التي أنفقها المتفاوض الم

 تضرركان الشخص المأسواء  ،جهاض عملية التفاوضاالطرف الآخر الذي تسبب بخطئه في 

ن هذه النفقات أكان شخص غير متخصص ،كون  ممتخصص يتعامل في غير مجال تخصصه ، أ

ن يقتصر التعويض على النفقات التي يتكبدها أعلى  ،تعتبر بمثابة الخسارة الحقيقية والفعلية له  

 .(2 )مل الحقيقي في التعاقدمن اللحظة التي يتولد لديه فيها الأ تضررالمتفاوض الم

 

ال تخصصه ويثور التساؤل هنا في حالة اذا كانت هذه النفقات انفقت من جانب مهني في مج      

 استرداد ما انفقه من نفقات ؟ متضررفهل يجوز لل

لا في إسترداد هذه النفقات يتجه الرأي الغالب الى عدم احقية المهني في مجال تخصصه ا        

ن المهني في أحالة وجود اتفاق او جرى العرف بالنسبة لمهنته  على الأقل بذلك ، حيث يرى الفقه 

ذا إما أمجال تخصصه يتحمل عادة مثل هذه النفقات ويضيفها الى المصروفات العامة )العادية ( ،

نه من العدالة أ، ف ةضافيإجور أنه لم يستثمر موظفيه في أوقات عملهم العادية وانما سدد لهم أثبت أ

ن ما انفقه كان بسبب أن يسترد هذه النفقات ، وفي كل الأحوال لايحق له استرداد ما انفقه اذا ثب ت أ

 (.3نه في هذه الحالة هو من يتحمل تلك النفقات )إو عدم احترازه حيث أ سذاجته  

 

 تضررن القضاء اتجه بتعويض كل الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمأجدير بالذكر        

وهي الخسارة الواقعة فعلا   ،من جراء قطع المفاوضات من قبل الطرف الآخر دون سبب جدي

                                                           

لة جامعة في مج ( د. معزوز دليلة ، التفاوض الالكتروني كمرحلة سابقة للتعاقد )دراسة مقارنة ( ، بحث منشور1)

 .297،ص 30/6/2020أكلي محند اولحاج ، البويرة 

ة ،السن محمود ، النظام القانوني للتفاوض الالكتروني ، بحث منشور في مجلة جامعة تكريت (.محمد حامد2)
  .250(، ص2019(،)1(، الجزء )2(،العدد )الثالثة)
 .92-91د. محمد حسام محمود لطفي ، المسؤولية المدنية في مرحلة التفاوض ، مصدر سابق ، ص(3)
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والتي يعود تقديرها الى قاضي الموضوع وتشمل كافة النفقات والمصاريف التي تكبدها المتفاوض 

 (.1في سبيل التفاوض ونفقات السفر والإقامة ) تضررلما

وض فأنه عن النفقات التي انفقها في مرحلة التفا المتضررضافة الى تعويض المتفاوض إ       

ة ي فتريستحق التعويض عن ضياع الوقت ، حيث يعتبر ضياع الوقت من الأضرار المتوقعة عادة ف

وفي أي  ،من حقه المطالبة بالتعويض عن ضياع الوقت  يكون تضررذا  فالمتفاوض المإالمفاوضات 

 .مرحلة وصلت اليها المفاوضات كلما قام الدليل على ذلك 

مر عليه يقوم بتقدير التعويض المستحق للطرف المتضرر عن ن القاضي عند عرض الأإو        

(، فقد 2لحق المتفاوض )الوقت الضائع جزافا  وفقا  لقواعد العدالة بالقدر اللازم لجبر الضرر الذي 

اذا لم يكن التعويض مقدرا  في  "( من القانون المدني العراقي بفقرتها الأولى 169نصت المادة )

 . "العقد او بنص القانون فالمحكمة هي التي تقدره

مبدأ التعويض الكامل  ولمتبع في كل قوانين دول العالم هوأن المبدأ الذي يحكم التعويض وا       

يكون بمقدار تضرر والذي مفاده ان التعويض الذي يجب أن يحصل عليه الطرف الم للضرر،

عادة إن الهدف من المسؤولية المدنية هوإحيث  المقدار،الضرر دون أن يزيد أو ينقص من هذا 

 .(3)الى الوضع الذي كان عليه قبل حدوث الضرر على نفقة المسؤول تضرر الم

خص كم تعرضت فيه لمسألة التعويض عن ضياع الوقت وتتلولمحكمة النقض المصرية ح        

يه ، كاء فوقائعه في أن )أ( عرض على )ب( أن يفكر له  في مشروع يستثمر فيه أمواله ويكونا شر

دى ى اهتفتمت الموافقة على ذلك العرض من قبل )ب( وأخذ يفكر له  في مشروع فريد من نوعه حت

أ( )لأغاني والموسيقى بمصر وعرض هذه الفكرة على الى أنشاء مصنع لعمل وطبع أسطوانات ا

نهاية  نشاء شركة لتنفيذ هذا المشروع ، وفيإجراء مفاوضات بينهما بخصوص إفرحب بها ، وتم 

)ب( ولمال المفاوضات تم الاتفاق بين الطرفين على تكوين شركة بينهما ،يساهم فيها )أ( برأس ا

الأدوات ولآلات ا لاختيارطلب )أ( من )ب( السفر الى اوربا بعمله وخبرته الفنية ، وبعد هذا الاتفاق 

 التي يكون المصنع بحاجة لها لدرايته بذلك .

                                                           

العلوم لحقوق والة التفاوض ، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية أيت سليمان جعفر ، التنظيم العقدي لمرح (1)

  .47، ص 2018،  ،جامعة قاصدي مرباحالسياسية

 .97د. عبد العزيز المرسي ، الجوانب القانونية لمرحلة التفاوض ، مصدر سابق ، ص  (2)

  .85، ص2014سابق ، مصطفى خضير نشمي ،النظام القانوني للمفاوضات التمهيدية للتعاقد ، مصدر  (3)
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انعها عن وسافر )ب( تاركا  أعماله الأخرى في مصر وبقي بأروبا عدة شهور للبحث في مص       

ر تنك ( حتىتلك الآلات ، وتم شراء الآلات بالفعل ، وبعد وصول الآلات الى مصر وتسلمها )أ

ركة ل)ب( ورفض تحرير عقد الشركة معه  وأنكر الاتفاق الذي حصل بينهما بخصوص تكوين الش

 (.بل )بستحوذ على الآلات وتم عقد شركة مع آخرين لتنفيذ نفس المشروع الذي تم عرضه من قاو

 ولما عرض على الامر على محكمة النقض قضت بأن قيام )أ( بقطع المفاوضات دون أن      

ومن بين هذه  ،يخطر )ب( في الوقت المناسب يعتبر خطأ ترتب عليه العديد من الاضرار ل)ب(

همال مباشرة محله التجاري في المدة التي سافر ضرار الخسارة التي تكبدها )ب( كونه اضطر لإالأ

، وقد على ان المفاوضات ستصل الى غايتها  اعتمادا  وربا لشراء الآلات اللازمة للمصنع أفيها الى 

 .(1)لزمت المحكمة )أ( بتعويض )ب( عن هذا الضرر أ

وللقضاء الفرنسي حكم بخصوص التعويض عن ضياع الوقت في قضية تتلخص وقائعها في         

أن زوجان أعلنا رغبتهما في قبول الايجاب المتمثل في طرح عقار للبيع ثم الطلب من قبلهم في 

موال اللازمة لشراء العقار وبعد ثلاثة اشهر أخرى أبلغا تمديد مدة القبول ليتسنى لهم تدبير الأ

ن الموجب تمسك بأن رفض الزوجين جاء متأخرا  ألا إصاحب العقار بعدم رغبتهم في الشراء ، 

لا أن محكمة الموضوع رفضت طلبه لعدم إوطلب تعويضه عن ضياع الوقت ورفض السداد ، 

ن هذا القرار نقض من قبل محكمة النقض كون ألا إلزام الزوجين بتعويضه ، إوقوع ضرر يوجب 

ن الموجب صاحب العقار بقي على التزامه ولم أأن محكمة الموضوع لم تأخذ بنظر الاعتبار 

 .(2)يتصرف بالعقار طيلة هذا الوقت 

 

ن التعويض الذي يستحقه المتضرر والمسلم به بكل قوانين الدول هو أخلاصة القول          

ن التعويض يجب ان يكون بمقدار مالحق بطالب التعويض من ضرر ، إالتعويض الكامل ، أي 

الى ماكان عليه قبل أن  تضررمالى العادة الوضع بالنسبة إحيث أن هدف المسؤولية المدنية 

المتضرر من المفاوضات على عقد المشورة القانوني يتعرض للضرر وهذا الأمر ينطبق على 

كانت تلك الفرصة أالالكتروني حيث يحق للمتضرر أن يطالب بالتعويض عن الفرصة الفائتة سواء 

فرصة أبرام عقد آخر مع الغير ، فقد يحصل طالب  أمبرام العقد محل التفاوض إهي فرصة 
                                                           

(،  سة مقارنةي )درا عن عبد العزيز المرسي حمود ، الجوانب القانونية لمرحلة التفاوض ذو الطابع التعاقد( نقلا  1)
 .98-97مصدر سابق ،ص

 94 عن محمد حسام لطفي ، المسؤولية المدنية في مرحلة التفاوض ، مصدر سابق ، صنقلا  (2)
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برام إطلوب المشورة القانونية منه على فرصة المشورة القانونية أثناء سريان المفاوضات مع الم

عقد المشورة مع شخص آخر ، ولكن لثقته بأن المفاوضات سوف تنتهي بأبرام العقد المنشود يترك 

تلك الفرصة ،وفي النهاية لايكتب لتلك المفاوضات النجاح فتضيع على طالب المشورة فرصة إبرام 

ما لحقه من خسارة  تضرركذلك يستحق المتفاوض الم،العقد مع الغير التي ربما تحقق له ما يريد 

 مادية أو معنوية.
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لكتروني( بينا خلال بمفاوضات عقد المشورة القانوني الإتناولنا لموضوع )الإبعد               

خلال أحد أطراف التفاوض على هذا إالمفاهيم الخاصة بهذا الموضوع والمسؤولية المترتبة نتيجة 

وسنوضح ذلك  واقتراحاتلى نتائج إوفي النهاية تم التوصل  عاتقه،العقد بالالتزامات الملقاة على 

 يأتي:في فقرتين لأهمها وكما 

 النتائج -أولا  

لذا يمكن أن  ؛لكترونيةوالتشريع والقضاء الى تعريف المشورة القانونية الإلم يتعرض الفقه  -1

لى طالب إنعرفها بأنها )الرأي القانوني الذي يبديه الكترونيا  المطلوب المشورة القانونية منه 

 القانوني(.المشورة القانونية مقابل اجر يتقدم به طالب المشورة الى المستشار 

خصوص التكييف القانوني لعقد المشورة القانونية فهناك رأي فقهي يرى الفقهية ب الآراءتعددت  -2

عقد من العقود الغير المسماة، بينما يرى جانب آخر من الفقه أن عقد المشورة القانوني عقد ه أن

وكالة كون العلاقة بين طالب المشورة القانونية والمطلوب المشورة منه هي علاقة وكالة ،بينما 

ن كلا  من المحامي والمقاول يؤدون مهمة محددة إن الفقه أنه عقد مقاولة حيث يرى اتجاه آخر م

على وجه الاستقلال كما الاتعاب المقدمة لكل من المستشار والمقاول تكون لها علاقة بالعمل 

 المؤدى من قبلهم .

وني عقد المشورة القانوغياب النص القانوني الذي ينظم عملية التفاوض على العقود بشكل عام  -3

برام العقد النهائي ، إلكتروني بشكل خاص على الرغم من أهمية تلك المرحلة السابقة على الإ

جتهد الفقه والقضاء في ترتيب المسؤولية الناشئة في هذه المرحلة مستعينين في ذلك الذلك 

 بالقواعد العامة في المسؤولية المدنية .

 تنفيذ الالتزام عينا  لما الأحيانفي بعض  نلا يمكذا تحققت مسؤولية أحد أطراف التفاوض فأنه إ -4

 ذلك الالتزام.في ذلك من مساس بشخص الطرف المتفاوض المطلوب منه تنفيذ 

لى بعض النصوص القانونية التي تم إلى أن الفقه والقضاء تناولا هذه المرحلة مستندين إتوصلنا  -5

نه لم يكن هنالك نص تشريعي يشير أ أيفيها الى مرحلة التفاوض بصورة غير مباشرة ،  الإشارة

لى هذه المرحلة المهمة بشكل واضح وصريح فعلى سبيل المثال نجد أن المشرع العراقي نص في إ
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يلتزم المؤمن له بأن يقرر وقت أبرام العقد كل "(فقرة )ب( من القانون المدني العراقي 986المادة )

التي يهم المؤمن معرفتها ليتمكن من تقدير المخاطر التي يأخذها على عاتقه و الظروف المعلومة له،

نجد في هذا النص  ولا "مكتوبة  أسئلة،ويعتبر مهما  في هذا الشأن الوقائع التي جعلها المؤمن محل 

منه أن المشرع العراقي قد أخذ بالالتزام  مما يفهتناول لمرحلة المفاوضات بصورة صريحة ولكن 

يا  تجنبا  ريكون وجوده ضرو بالإعلامن الالتزام إكمظهر لحسن النية في تكوين العقود ،و مبالإعلا

 للأخلال بهذا المبدأ.

كذلك هو الحال في القانونين المدنيين المصري والفرنسي فقد تناولا هذه المرحلفة بنصفوص قانونيفة 

 ولكن ليس بصورة مباشرة .

يجاب ولاقبول لأبرام إقد تكون المفاوضات على عقد المشورة القانوني في بداياتها ولم يصدر  -6

الانسحاب من المفاوضات  الأطرافففي هذه الحالة يكون من حق أي طرف من ،العقد النهائي 

على شرط أن لا يؤدي ذلك ،وقطعها دون أن تكون هنالك مسؤولية على الطرف المنسحب 

برام العقد إخر أو وجود اتفاق على مواصلة التفاوض حتى على الطرف الآ الانسحاب بالضرر

 موضوع التفاوض  .

 

المتفاوضة تجد أساسها في مبدأ حسن النية والذي  يترتب على مخالفته  الأطرافن التزامات إ -7

على  ن الالتزام بهذا المبدأ هو التزام عام حيث يلتزم به طرفي التفاوضإخطأ يوجب المسؤولية ، و

بهذا المبدأ في مرحلة  الأطراففأن التزام  من ثمنحو متبادل فلا يقتصر على طرف دون آخر ، و

لى دعم الثقة إعلى المراحل اللاحقة لمرحلة التفاوض وكذلك يؤدي  إيجابيةالتفاوض له نتائج 

الاضرار لى إالمتبادلة بين المتفاوضين والابتعاد عن كل التلاعبات والممارسات التي تهدف 

 بأطراف التفاوض .

ن المعلومات التي يتم الحصول عليها من قبل أطراف التفاوض بمناسبة التفاوض على عقد إ -8

لكتروني يجب أن تبقى طي الكتمان سواء كتب لتلك المفاوضات النجاح أم أنها المشورة القانوني الإ

 التزام  بتحقيق نتيجة .بأبرام العقد النهائي ، وأن هذا الالتزام هو  فشلت ولم تنته  
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يستحق المتضرر من هذه المفاوضات التعويض  عن الضرر المادي والمتمثل بالمصاريف التي  -9

 سمعةدبي وهو الضرر الذي يمس انفقها بمناسبة تلك المفاوضات ، كذلك التعويض عن الضرر الأ

 ذلك الطرف . واعتبار

برام عقد إالكاملة في المرحلة السابقة على أن اطراف التفاوض لهم الحرية  الأصلذا كان إ -10

مسؤولية  أيلكتروني أي أن لكل منهم الحرية في الانسحاب دون أن يتحمل المشورة القانوني الإ

 لا هذه الحرية تنحسر لصالح مبدأ حسن النية وما يفرضه من التزامات في تلك المرحلة .إ،

عقد موضوع التفاوض وقد تكون فرصة ن الفرص الضائعة قد تكون ضياع فرصة أبرام الإ -11

برام عقد آخر، فمن حق المتفاوض المتضرر من قطع المفاوضات أن يطالب بتعويضه عن تفويت إ

عليه بأبرام العقد المتفاوض عليه وكذلك يحق له المطالبة بالتعويض عن تفويت فرصة  الفرصة

قبل أن يتم قطع المفاوضات من قبل م عقد مع الغير بدلا  من العقد الذي جرى التفاوض بشأنه اأبر

الطرف المخطئ  فقد تفوت على المتضرر فرصة أبرام عقد مع الغير سنحت له ولم يستغلها لثقته 

 برام العقد المنشود .إبأن المفاوضات الجارية ستنتهي ب

قيمة  ن تقدير قيمة الفرصة الضائعة لايقدر بقدر جسامة الخطأ ، فلا يعد الخطأ معيارا  لتقديرإ -12

لا ضرر يسير وقد يكون إالفرصة للطرف المتضرر ،فقد يكون هنالك خطأ جسيم ولا يترتب عليه 

فأن تعويض  من ثمضرر و أيالخطأ يسيرا  ويترتب عليه ضررا  جسيما  ، وقد لايترتب على الخطأ 

المتضرر عن الفرصة الضائعة يكون بمقدار ما أصابه من ضرر من ضياع الفرصة ويراعى في 

 مر أهمية تلك الفرصة ومايتحقق منها من كسب.الا

هنالك التزامات في مرحلة التفاوض ملقاة على عاتق طرفي التفاوض يفرضها مبدأ حسن النية  -13

فشاء إوالالتزام بعدم  بالإعلاموالثقة المتبادلة فيما بينهم ويجب عليهم عدم مخالفتها كالالتزام 

 أثناء عملية التفاوض . المعلومات التي يتم الحصول على عليها

قد يعمد أطراف التفاوض الى أبرام عقد تمهيدي لضمان حسن سير المفاوضات بشكل صحيح  -14

 الأطرافخل أحد أوقد تجري المفاوضات دون وجود هذا العقد ، ففي حالة وجود العقد التمهيدي و

عدم وجود هكذا عقد  أما في حالة ،بذلك العقد تكون المسؤولية المترتبة بحقة مسؤولية عقدية

 خلال فهنا تكون المسؤولية تقصيرية .وحصل الإ
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توافر نية الاضرار لدى المتفاوض المخطئ الذي تسبب خطئه ضرر على  اشتراطعدم  -15

على ذلك يحكم بالتعويض على ذلك الطرف  وبناء  ،المفاوض الآخر لكي يتم ترتيب المسؤولية بحقه 

 الخطأ ضرر بالطرف الآخر .لمجرد صدور خطأ منه وأحدث ذلك 

 

ا:ًال ًتوصياتثانيا

لزم فيه أطراف التفاوض ي   في القانون المدني نقترح على المشرع العراقي أن يضع نصا  خاصا   -1

 الاتفاقبأن يكون بينهم أتفاق مبدئي )عقد تمهيدي ( يتم الإلكتروني على عقد المشورة القانوني 

المتفاوضة على نقاط رئيسية تجري على وفقها عملية التفاوض ، لتجنب  الأطرافبموجبه بين 

المتفاوضة ومعرفة كل طرف من أطراف التفاوض ماله  الأطرافمن مشاكل بين  ثما يحد

وما عليه ويكون النص على الوجه الاتي )على أطراف التفاوض على عقد المشورة القانوني 

يدي ( يتم الاتفاق بموجبه على المسائل المهمة والتي من لكتروني أبرام أتفاق مبدئي )عقد تمهالإ

المحتمل أن تكون محل خلاف فيما بينهم ، وفي حالة مخالفة هذا العقد من قبل أحد أطراف 

 التفاوض تكون المسؤولية المترتبة بحقه مسؤولية عقدية(.

لا ملية التفاوض كي نقترح على المشرع العراقي تشريع نصا  يبين فيها المدة التي تنتهي فيها ع -2

والاضرار المترتبة عليها ،ويكون النص  الأخطاءتكثر  من ثمالمدة اذا بقت بدون تحديد و لتطو

كما يأتي )يجب على أطراف التفاوض وقت البدء في عملية التفاوض الاتفاق على المدة التي 

المدة المتفق عليها دون أن يبرم العقد النهائي  انتهاءتبدأ وتنتهي فيها عملية التفاوض وفي حالة 

 المتفاوضة تعتبر منتهية (. الأطراففأن المفاوضات الجارية بين 

( من القانون المدني العراقي ،وذلك للتطور الكبير الحاصل في 88نقترح تعديل نص المادة ) -3

برامها الكترونيا  ، لتكون إمجال التكنولوجيا وحصول الكثير من حالات التفاوض على العقود و

نترنيت أو بأي طريقة مماثلة كأنه تم بين تية )يعتبر التعاقد بالتليفون أو عبر الإبالصياغة  الآ

 حاضرين فيما يتعلق بالزمان وبين غائبين فيما يتعلق بالمكان (.

أوالحقوقيين المكاتب الأستشارية لكترونية من قبل بداء المشورة القانونية الإإنقترح أن يكون  -4

شركة محاماة ويكون المحامين العاملين فيها لديهم خبرة قانونية وممارسة فعلية ،كون عملها أو

ستشارة القانونية الملائمة لطالبها لعدم يتعلق بحرية وحقوق أفراد المجتمع ففي حالة عدم أعطاء الإ
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 -ص تشريعي وكما يأتي )أستشارة ،فأن ذلك يؤدي الى نتائج خطيرة ، وينظم ذلك بنخبرة مقدم الإ

لكترونية من قبل شركة محاماة مسجلة ومعروفة المحل ، على أن يتم تقديم المشورة القانونية الإ

يكون المشاورين القانونيين العاملين في تلك الشركة ممن لديهم الخبرة والكفاءة القانونية ، ولهم 

ما يجب أن يكون من ينتمي لهذه تقل عن خمسة سنوات ، ك ممارسة فعلية في المحاماة مدة لا

 الشركة له خبرة بتكنلوجيا الاتصالات.

لكترونية على ترخيص من ضرورة أن تحصل الشركة المختصة بالاستشارات القانونية الإ  -ب

لكترونية ، وأن تكون هنالك رقابة الجهات المختصة لغرض ممارسة تقديم الاستشارات القانونية الإ

 قبل نفس الجهة المانحة للترخيص (. على عمل تلك الشركات من

نقترح أن تكون هنالك محكمة مختصة بالنظر في الدعاوى الناشئة عن مرحلة التفاوض على  -5

لكترونية ومنها العقد موضوع بحثنا ،وعقد الدورات التدريبية في مجال تكنولوجيا العقود الإ

 الاتصالات للعاملين في هذه المحاكم .
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 قائمةًالمصادر
 

لقرآنًالكريمًبعدًا  
 

ًالكتب -أولاً     
 

لكترونيففففففففة الإبففففففففراهيم الدسففففففففوقي أبففففففففو الليففففففففل ،الجوانففففففففب القانونيففففففففة للتعففففففففاملات إد.  -1

للجوانفففففففب القانونيفففففففة للتعامفففففففل عبفففففففر أجهفففففففزة الاتصفففففففال الحديثفففففففة )التراسفففففففل  دراسفففففففة

 .2003،لكتروني( ،دون طبعة ،دون اسم الناشر الإ

 .2010، مصر الجديدة1الشهاوي ، ثقافة التفاوض والحوار ،ط مبراهي إد. -2

بفففففففراهيم المشفففففففاهدي ،المبفففففففادئ القانونيفففففففة ،ففففففففي قضفففففففاء محكمفففففففة التمييفففففففز ،بغفففففففداد إد.  -3

،1988. 

،عقففففففد نقفففففففل التكنولوجيففففففا ،منشفففففففأة المعففففففارف للنشفففففففر ،الإسفففففففكندرية  بففففففراهيم المنجفففففففيإ -4

،2002. 
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،انعقففففففففاد العقففففففففد  1طففففففففارق كففففففففاظم عجيففففففففل ،الوسففففففففيط فففففففففي عقففففففففد البيففففففففع ،جد.  -32

 .2008،مكتبة السنهوري ،بغداد ،1،ط

طلبففففففة وهبففففففة خطفففففففاب ،مسففففففؤولية المحففففففامي المدنيفففففففة عففففففن الأخطففففففاء المهنيفففففففة د.  -33
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 . 2003، دار وائل للنشر ،عمان ،1الأردني ،ط
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، منشففففففففففففورات الحلبففففففففففففي 5مصففففففففففففطفى العففففففففففففوجي ، المسففففففففففففؤولية المدنيففففففففففففة ،طد.  -63

 .2016،،بيروت

،منشففففففففورات  2مصففففففففطفى العففففففففوجي ،القففففففففانون المففففففففدني ،المسففففففففؤولية المدنيففففففففة ، طد. -64

 2004يروت ،الحلبي الحقوقية ،ب

لكترونيففففففة )دراسففففففة مصففففففطفى محمففففففد أبففففففراهيم نصففففففر ،التراضففففففي فففففففي العقففففففود الإد.  -65

 .2010مقارنة(،بلا طبعة ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،

مقففففففففدم سففففففففعيد ،التعففففففففويض عففففففففن الضففففففففرر المعنففففففففوي فففففففففي المسففففففففؤولية المدنيففففففففة د.  -66

 .1985والنشر والتوزيع ،بيروت ، للطباعة،دار الحداثة 1،ط

منصففففففففور عمففففففففر المعايطففففففففة ، المسففففففففؤولية المدنيففففففففة والجنائيففففففففة فففففففففي الأخطففففففففاء د.  -67

 .2004،الرياض ، 1الطبية ،ط

منيففففففففففر القاضففففففففففي ، شففففففففففرح قففففففففففانون أصففففففففففول المرافعففففففففففات المدنيففففففففففة والتجاريففففففففففة  -68

 ، 1957،مطبعة العاني ، بغداد ،1،ط

يانففففففات بالب بففففففالأدلاءنزيففففففه محمففففففد الصففففففادق المهففففففدي ، الالتففففففزام قبففففففل التعاقففففففدي د.   -69

 1982،دار النهضة العربية ، .1العقدية ،ط

، منشفففففففأة المعفففففففارف بالإسفففففففكندرية 3هشفففففففام علفففففففي صفففففففادق ، تنفففففففازع القفففففففوانين ، طد.  -70

 ،1974. 
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، الجيففففففل 1ياسففففففر باسففففففم ذنففففففون ، بحففففففوث ودراسففففففات فففففففي القففففففانون الخففففففاص ،طد.   -71

 .2009العربي ، الموصل  

مصفففففادر الحقفففففوق -ون المفففففدني ياسفففففين محمفففففد الجبفففففوري ،المبسفففففوط ففففففي شفففففرح القفففففان -72

الشخصفففففففففية ،المجلفففففففففد الأول ،نظريفففففففففة العقفففففففففد ،دار وائفففففففففل للطباعفففففففففة والنشفففففففففر ،عمفففففففففان 

،2002 . 

احكامفففففففه -يوسفففففففف زكريفففففففا عيسفففففففى ،التعفففففففويض الناشفففففففئ عفففففففن تفويفففففففت الفرصفففففففة د.  -73

 .2011وتطبيقاته في الفقه الإسلامي والقانون )دراسة مقارنة (،

 

اًثا والرسائلًالجامعيةالطاريحًً-ًنيا  

أحمد سلمان شهيب السعدي ،الالتزام التعاقدي بالسرية ،رسالة ماجستير مقدمة الى كلية   -1

 .2005الحقوق ،جامعة النهرين ،

أيت سليمان جعفر ، التنظيم العقدي لمرحلة التفاوض ، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية  -2

 . 2018، ،جامعة قاصدي مرباحالحقوق والعلوم السياسية 

أحمد صليحة ،المسؤولية المدنية في حالة قطع المفاوضات ،رسالة ماجستير مقدمة الى  بند. -3

مجلس كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية ،قسم العلوم القانونية والإدارية ،جامعة قاصدي مرباح 

  . 2006ورقلة ،

مقارنة(،رسالة شاء السر المهني )دراسة فحسام جادر فليح ،المسؤولية المدنية للمحامي عن ا -4

 .2016جامعة بابل ،-ماجستير مقدمة الى مجلس كلية القانون 

التعاقد ، رسالة مقدمة الى مجلس كلية الحقوق  لما قبدحداح سهيلة ، الاطار القانوني للفترة  -5

 .2012جامعة عبد الرحمن ميرة ،  –والعلوم السياسية 

 -ماجستير ،مقدمة الى مجلس كلية  سليمان براك دايح الجميلي ، المفاوضات العقدية ،رسالة -6

 .1981، النهرينجامعة 

عروبة شافي عرط ، التنظيم القانوني للمرحلة السابقة على التعاقد ) دراسة مقارنة ( ، رسالة  -7

 . 2008جامعة بابل ، –مقدمة الى مجلس كلية القانون 
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القضائية )دراسة مقارنة (، علي عبيد عودة ، العلاقة السببية بين الخطأ والضرر وتطبيقاتها  -8

 1977جامعة بغداد ، –رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية القانون 
عمر سالم الزبيدي ،المسؤولية السابقة على التعاقد ،رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية  -9

 .2006القانون ،جامعة النهرين ،

رسالة لنيل شهادة الماجستير في  غبريوى نوال ، عقد الصلح في القانون المدني الجزائري ،-10

  .2018بجاية ، -جامعة عبد الرحمن ميرة -الحقوق مقدمة الى مجلس كلية الحقوق والعلوم السياسية 

قصي جعفر موسى ، أحكام الاعفاء من المسؤولية المدنية ، رسالة ماجستير قدمت الى  -11     

 . الجامعة الإسلامية في لبنان  –لحقوق امجاس كلية 

مصطفى خضير نشمي ، النظام القانوني للمفاوضات التمهيدية ، رسالة ماجستير مقدمة الى  -12

 .2014جامعة الشرق الأوسط ، –مجلس كلية الحقوق 

نصير صبار لفته ،عقد البحث العلمي ،أطروحة دكتوراة مقدمة الى مجلس كلية القانون جامعة  -13

 . 2005بغداد ،

هالة قاسم محمد ،النظام القانوني لمسؤولية أعضاء مجلس شورى الدولة في العراق )دراسة  -14

 .2019مقارنة( ، رسالة ماجستير قدمت الى مجلس كلية القانون ، الجامعة المستنصرية ،

اً البحوثًً-ًثالثا  

،بحث  أكرم محمود حسين البدو ،أثر موضوعية الإرادة التعاقدية في مرحلة المفاوضات د.  -1

ً.(16(،السنة )49(،العدد)13منشور في مجلة الرافدين للحقوق ،المجلد )

باسم محمد صالح ،العقود التجارية )الأسس النظرية والعلمية للأبرام والتنفيذ(،بحث منشور د.  -2
 .1989(،بغداد ،1،2في مجلة العلوم القانونية ،المجلد الثامن ،العدد)

حليس لخضر ، مرحلة المفاوضات التعاقدية ،بحث منشور في مجلة المنار للبحوث  د.  -3

 .2017والدراسات القانونية والسياسية ، العدد الأول ، 

جمال فاخر النكاس ، العقود والاتفاقات الممهدة للتعاقد واهمية التفرقة بين العقد والاتفاق في د.  -4

 1996الكويتية ، مارس ، المرحلة السابقة على العقد ، مجلة الحقوق

ذنون يونس صالح ،مفهوم عقد تقديم المشورة القانونية وتكييفه القانوني )دراسة د.  -4

(،الجزء 1(،العدد )1مقارنة(،بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للحقوق ،السنة الأولى ،المجلد )

 .2016(،أيلول ،2)

 . نترنيت نيت ، بحث منشور على شبكة الإنترسعد حسين عبد ملحم ، التفاوض عبر شبكة الإ د. -5
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صباح غازي دعدوش ، أحكام الصلح في القانون المدني العراقي ، بحث مقدم الى مجلس    -6

 .2021المعهد القضائي ، 

،المجلد  النهرينية ،بحث منشور في مجلة جامعة صبري حمد خاطر ،قطع المفاوضات العقد د.  -7

ً.،1997(،السنة 2(،العدد )1)

لكتروني ، بحث منشور في مجلة جامعة محمد حامد محمود ، النظام القانوني للتفاوض الإ -8
 (.2019(،)1(، الجزء )4(،العدد )3تكريت ،السنة )

محمد سالمي ،عقد تقديم خدمة الاستشارة الفنية والاستشارة القانونية ،بحث منشور في مجلة  -9

 اعية ،جامعة محمد الخامس .كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتم

معزوز دليلة ، التفاوض الالكتروني كمرحلة سابقة للتعاقد )دراسة مقارنة ( ، بحث منشور د.  -10

 .30/6/2020في مجلة جامعة أكلي محند اولحاج ، البويرة 

-،بحث منشور في مجلة كلية القانون  نترنيتوعود الانباري ، المفاوضات العقدية عبر الإ -11

 .2009جامعة كربلاء ،المجلد الأول ،العدد الثاني ،

اًًً القوانينً–رابعا  
 

.والنافذ المعدل 1804لسنة  القانون المدني الفرنسي -1  

. والنافذ المعدل 1948 لسنة  131القانون المدني المصري رقم  -2  

. والنافذ المعدل 1951لسنة  40القانون المدني العراقي رقم  -3  

. والنافذ المعدل 1969لسنة  83رقم  العراقي المرافعات المدنيةقانون  -4  

.1975لسنة  1123رقم قانون الأجراءات المدنية الفرنسي  -5  

لكترونية )اليونسترال (الذي أصدرته الأمم المتحدة للأمم المتحدة القانون النموذجي للتجارة الإ -6

2/1996ك/16بجلستها في   

  .1999لسنة  17 انون التجارة المصري رقمق-7

2006لسنة  67قانون حماية المستهلك المصري رقم  -8  

.2012لسنة  78رقم  العراقي  لكترونيةلكتروني والمعاملات الإقانون التوقيع الإ -9  

 

 



128 
 

 قائمةًالمصادر

اًًً الأجنبيةًلمصادرًاً-خامسا  

ًًً 

 (1). Joanna Schmidt, la période précontractuelle en droit français, revue 

internationale de droit comparé, vol 42, n° 2, avril- Juin 1990, études de 

droit contemporain, . 

(2). Josserand, Cours de droit civil positif français , 3eme éd. 1938. 

(3). Mazeaud, leçons de droit civil, tome 2, vol I, par François Chabas, 1985. 

 (4). mazeaudet tunc ,traite theoreque et pratique de la respon sabilite 

civile   

(5(. Planiol et Ripert, Traité pratique du droit civil Français, T.6 par Esmein, 

paris,1952.ً 

(6).savatier, les contraats  de conseil,profeive ,dalloz 1972 

 

 

 

 

 

 



 

A 
 

Abstract 

              The negotiation phase of the electronic legal advice contract is one 

of the most important stages of the formation of that contract for several 

considerations , the most important of which is that this stage is considered 

a testing stage ,each of the parties to it tests the goodwill of the other ,the 

commitment to the principle of good faith is of great importance in the 

continuation of the negotiation process and its culmination in the conclusion 

of the contract under negotiation , so and for the importance of this stage of 

the electronic legal advice contract and the development of means of 

communication that the applicant for advice and the required legal advice 

can use For the purpose of communication and negotiation and the 

accompanying problems that lead to the result of the aggrieved person 

going to the courts, and the failure of the Iraqi legislator to organize 

legislative texts that keep pace with that development, so they were 

addressed under the title of this study, one of the parties to the negotiation 

may commit a mistake during the course of the negotiation process that 

leads to harm to the other party and the question that can be asked in this 

regard is whether the gravity of the mistake committed by the negotiator 

has an impact on the assessment of the compensation due to the other party, 

it can be said that the gravity of the error does not affect In the assessment 

of compensation, compensation is calculated on the basis of the damage 

achieved from the fault regardless of the gravity of the error, the negotiator's 

commission of the mistake and the achievement of damage to the other 

negotiator is what obliges liability and then compensation, but what kind of 

liability is achieved is it contractual liability or tort ,in fact there has been a 

jurisprudential and judicial dispute in this matter, Iraqi jurisprudence calls for 

the application of the provisions of tort, while Egyptian and French 

jurisprudence calls for the application of the provisions of contractual 

liability in the case of Whether the liability achieved is tort or contractual 

liability , the negotiator of the electronic legal advice contract has the right 

to sue the wrongdoing party and claim compensation for the actual damage 

suffered. 

 



 

B 
 

 As for the reason why we chose this research is because of the great 

need for urgent legal advice by many people and the great development 

taking place in the field of technology and social media ,and the failure to 

regulate this by special legislation so as to avoid problems that may occur 

between the parties to the negotiation and each of the parties knows what 

to commit to during this stage. 
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